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ٰ سَعَٰ فِ  ˯ذَا ﴿قال تعالى:  رۡضِ توََلَّ
َ
ۚ وَ  ٱلَۡرۡثَ لُِفۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ  ٱلۡ ُ وَ  ٱلنَّسۡلَ َّĬٱ  ƅَ

  ]205: البقرة[﴾ ٱلۡفَسَادَ يُبُِّ 
  

نَّهُ  مِنۡ  ﴿ قال تعالى:
َ
ٰٓءيِلَ أ ٰ بنَِٓ إسِۡرَ َȇَ جۡلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا

َ
ا بغَِيِۡ نَفۡسٍ  ۥأ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

وۡ فَسَادٖ فِ 
َ
رۡضِ أ

َ
نَّمَا قَتَلَ  ٱلۡ

َ
حۡيَاهَا  ٱلَّاسَ فَكَأ

َ
حۡيَا جَيِعٗا وَمَنۡ أ

َ
ٓ أ مَا نَّ

َ
 ٱلَّاسَ فَكَأ

 ۚ   ]32: المائدة[﴾ .........جَيِعٗا

  
ِ  ٱلَّاسِ ˯ذَا حَكَمۡتُم بَيَۡ .... ﴿قال تعالى:  ن تَۡكُمُواْ ب

َ
ۚ أ َ إنَِّ  ٱلۡعَدۡلِ َّĬا يعَِظُكُم  ٱ نعِِمَّ

َ إنَِّ  ۦٓۗ بهِِ  َّĬ58: النساء[﴾ كَنَ سَمِيعَاۢ بصَِيٗا ٱ[  
  
  
  
  
  
  



 
   

  

 الإهداء

 :أهدي ثمرة جهدي إلى

     الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما     

 لى الخال العزيز حفظه االلهإ         

 إلى كل من علمني حرفا من قريب أو بعيدو               

 

محمد لمين ربيع



 
   

  عرفانشكر و 

محكم الدين، القائل في ير الذي أنعم عليّ بنعمة العقل و أشكر االله العلي القد
ِ ذيِالتنزيل﴿

  ]76[يوسف: ﴾  عَليِمٞ  عِلۡمٍ  وَفوَۡقَ كُّ

صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به من « صلى الله عليه وسلم قال رسول االله
  .رواه أبوداود »فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه 

عبد الدكتور و  حباسعبد القادر الدكتور و  الشيهاني حموثناء حسنا على الدكتور أثني 
 أن أسأل االله، على النصح والإرشاد والصبر الجميل طول مدة الدراسة الحاكم بن حمادي

  .خير الجزاء يجازيهم

في إنجاز هذه  أسهمبجزيل الشكر لكل من تقدم أبالجميل اعترافا ا و تقدير و  أيضا وفاء
  .الدراسة من قريب أو بعيد

  

  محمد لمين ربيع
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 مقدمة
من خلال ردع الجريمة  تحاول الدولحيث  آفة تؤرّق البشرية حتى يومنا هذا؛لا تزال كانت و الجريمة،  

يحاول فقهاء الفقه  تاريخيا؛ الإحصائياتفي نوع الجريمة و تطوير تشريعاēا العقابية وفق التغيرات الجديدة 
، لا الكافي لردع الجريمةإلى الحل الشافي و  العقابالوصول بنظريات علم الإجرام و  م1764منذ  الوضعي

الحافلة بالإنجازات القيّمة التي حققها الفقه سنة) و 256هذه المسيرة الطويلة ( يمكن لعاقل إنكار
عقوبات الصارمة كذلك لا يمكن إنكار تفشي الجريمة في المجتمع الدولي بالرغم من الالوضعي، إلا أنه  

  حسب الفقه الوضعي.

أساسه إلى اليوم م متحدياّ الجريمة بتشريع عقابي لم يتغير 622يقف شامخا منذ لامي، الفقه الإس
فقهاء الفقه الإسلامي نظرية تغيرّ أساس  يقدّمقرنا، بالرغم من الحقبة الزمنية الطويلة لم  14بمسيرة 

لجريمة في التشريع العقابي الإسلامي على مواكبة كل تطورات ا، معللين ذلك بقدرة التشريع العقابي
   .المستقبلالحاضر و 

الواقع الحاضر يكشف اعتماد جل الأنظمة الدولية الفقه الوضعي كأساس لتشريعاēا العقابية، 
 التشريعيتعرض ال في ردع الجريمة؛ يؤكد الفقه الإسلامي بأن تشريعه العقابي هو البديل الفعّ بينما 

جاءت الدراسات حيث  ؛للحاضر كردة فعل من الفقه الوضعي متهءبعدم ملاللانتقادات الإسلامي 
استنتاج الحل بينهما و  الاختلافاتالإسلامي في محاولة لتحديد وضعي و المقارنة بين التشريعين العقابيين ال

  المثالي لردع الجريمة.

في تحقيق  الإسلاميالتشريعين الوضعي و المقارنة التاريخية بين تفشي الجريمة و  حولمما سبق  انطلاقا
 الأموال"الجنح ضد الأشخاص و ي الجنايات و "وظيفة الردع ف: لآتيتم اختيار موضوع الدراسة االردع 

للجريمة في قائمة على الإحصائيات الوطنية  الشريعة الإسلامية و القانون الوضعيمقارنة تطبيقية بين في 
  .المال: النفس و هيالدولي و  الاستقرارالتي تقع على أحد أهم مقومات  الجزائر
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  الموضوع: اختيارأسباب 
  أسباب ذاتية: 

 ؛الشريعة والقانوندع الجريمة بين فاصلة حول ر تقديم دراسة تطبيقية دقيقة و  الرغبة في 
  من جهة تشريع العقابي الإسلامي الموجهة لل الانتقاداتالوقوف شخصيا على مدى صحة

 الية التشريع الوضعي من جهة أخرى؛مدى فعو 
  أسباب موضوعية:

 شاغل لكل الأنظمة الحاكمة دوليا؛ردع الجريمة هو الشغل ال 
  أمن المجتمع علىالأموال هي من أكثر الجرائم ضررا الجنايات ضد الأشخاص و. 

  أهمية الموضوع:
  تكمن أهمية الموضوع في أنه:

 ضد الأموال؛عتداء: ضد الأشخاص و لااحسب نوع  ايدرس تصنيفين للجريمة مع 
  الإسلاميالردع بين الفقهين الوضعي و نتائج ملموسة في  إلىالوصول دراسة تطبيقية تحاول.  

  محددات الدراسة
  :الآتيةنظرا للأسباب 

  عدم توفر الإحصائيات الوطنية الرسمية للجريمة بالرغم من كل المحاولات مما جعل الدراسة
 ؛مستحيلةالتطبيقية 

 الذي تتعدى مؤلفاته الأموال و شخاص و الجنح ضد الأالمجال النظري الكبير للجنايات و ساع تا
 صفحة؛ 300

  تحديد الدراسة كالآتي: تم 
 كمثالين تطبيقيين عن الجنايات والجنح ضد الأموال   القتل العمدالسرقة و  الاقتصار على

 ؛الأشخاصو 
 الشريعة والقانونت للمقارنة بين مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة كبديل للإحصائيا استخدام 
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 إشكالية الدراسة 
  من محددات الدراسة تم صياغة إشكالية الموضوع كالآتي: نطلاقااِ 

في عموما و  ظيفة الردعالإسلامي في تحقيق و الوضعي و  ينالعقابي ينالتشريعما مدى نجاح "
و ما مدى دقة مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة في قياس  ؟ خصوصا القتل العمدالسرقة و جريمتي 

  ذلك النجاح ؟
  :الآتيةتتفرع من الإشكالية التساؤلات 

 العقاب ؟الإسلامي حول الإجرام و الوضعي و  ناقهإلى أي مدى يتفق الف 
 العقوبة ؟وهرية بين الفقهين في الجريمة و ما هي الفروقات الج 
   ما هو تأثير تلك الفروقات على التشريع العقابي لكل منهما ؟ 
   ؟ وتطورها فعالية التشريعين العقابيين في مواكبة تغيرات الجريمةما مدى مرونة و 
  ؟التشريعين مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة كوسيلة تطبيقية للمقارنة بين اعتمادهل يمكن 
  القتل العمد ؟التشريعين الوضعي والإسلامي في ردع السرقة و  منهجيةما هي 
  الموجهة للتشريع العقابي الإسلامي ؟ الانتقاداتهل ينجح المؤشر في تأكيد أو نفي 
 الردع ؟ وظيفة حول تحقيق لتشريعينما مدى نجاح هذه الدراسة التطبيقية في الفصل بين ا 

  أهداف الموضوع:
 ؛الشريعة والقانوندع الجريمة بين دقيقة حول ر نتائج إلى  محاولة الوصول 
  ؛مقنعةلإسلامي بدلائل تطبيقية حيادية و االعقابي الموجهة للتشريع  الانتقاداتالرد على 
 قرنا؛ 14ة تفسير صمود التشريع العقابي الإسلامي لمد 
  السرقة والقتل العمدتحقيق وظيفة الردع في  التشريعينتأكيد أو نفي نجاح  

  :الدراسةمنهج 
في جمع المادة العلمية مصادرها وآراء الفقهاء والشراح بين الفقهين تم اعتماد المنهج الاستقرائي 

لتحديد الأرضية المتفق عليها  الإسلاميقهين الوضعي و الإسلامي، ثم المنهج المقارن بين آراء الفالوضعي و 
، ثم المنهج التحليلي التشريعين العقابيينتشخيص النقاط الأولى التي تشكل المنعرج في الاختلاف بين و 

من أجل استخراج النتائج الجوهرية لتلك الفروقات، ثم المنهج التطبيقي من أجل الوقوف على مدى 
  صحة تلك النتائج.
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  خطة البحث:
الأول تحت عنوان الجريمة  الفصلبفصلين؛  الفصولنهجية من أجل تقسيم الدراسة تم اعتماد م

بعنوان الثاني  الفصلالعقوبة على التوالي؛ الجريمة و  بحثينالوضعي والإسلامي بم ريعينالتشوالعقوبة بين 
مؤشر الوظيفة ول هو الأالمبحث ؛ بمدخل تمهيدي ومبحثين ،وظيفة الردع في السرقة والقتل العمد

  القتل العمد.تحت عنوان السرقة و  الثانيبحث ، أما المالأساسية للعقوبة 

  الدراسات السابقة:
 ،الوضعي القانون و الاسلامية الشريعة في العقوبة أغراض ، الصّاعدي سلامة محمد راجي .1

 الإمام جامعة ،إشراف محمد أبو العلا الاحتساب، و دعوة تخصص ماجستير، درجة لنيل مذكرة
  م.1986 السعودية، الإسلامية، سعود بن محمد

مذكرة تعدد أنماط العقوبة و أثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم، زهرة غضبان ،  .2
حسين  لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، إشراف

 م.2013فريجة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، ون الوضعيالقانالفقه الإسلامي و عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بين سعداوي حطاب ،  .3

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، إشراف عبد القادر 
 م.2008داودي، جامعة وهران، 

جريمة السرقة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و قانون العقوبات الجزائري، صالح نفسي ،  .4
شريعة وقانون، إشراف مصطفى بريشي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص 

 م.2014جامعة الوادي، 
الآلة الجنائية في جريمة القتل العمد و أثرها في الحكم عزام بن محمد بن سعد الشويعر،  .5

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العدالة الجزائية، إشراف سليمان بن عبد االله أبا القضائي، 
 م.2001م الأمنية، الرياض، الخيل، أكاديمية نايف العربية للعلو 

 "الجنايات مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي الحديثنوال بولنوار ،  .6
مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة و قانون، أحمد عامر ، نموذجا"

 م.2015باي، جامعة الشهيد حمه، الوادي، 
  

  نجد أن هذه الدراسة تتميز بما يلي: السابقة  على الدراسات الاطلاعمن خلال 
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  ؛الشريعة الإسلامية و القانون الوضعيبين  السرقة والقتل العمدوظيفة الردع لجريمتين معاّ، دراسة 
 ؛الأساسية للعقوبة وظيفةهو مؤشر المن قبل و  استخدامهلمؤشر جديد لم يتم  استخدامها 
  لتشكيل آليتين مختلفتين للتشريعين العقابيينّ  الإسلاميالوضعي و  الفقهيناعتماد الاختلافات بين

 ثم مقارنة النتائج التطبيقية لتلك الآليتين.

  :صعوبات الدراسة
 إمكانية الحصول على الإحصائيات الوطنية الرسمية للجريمة اللازمة لإنجاز الدراسة بسب  عدم

 .الظروف السياسية التي مرت đا البلاد السنة الماضية
  ًن جديد بالرغم خيبة الأمل مفي الحصول على الإحصائيات و  تأجيل الدراسة للسنة الحالية أملا

 .الأمور أكثردت جائحة كورونا عقّ من كل المحاولات و 
  القتل العمد لعدم توفر الإحصائياتالدراسة على السرقة و الاضطرار لاقتصار. 
 مقنعة للمقارنة بين لأساسية للعقوبة كوسيلة حيادية و الصعوبة في إثبات مؤشر الوظيفة ا

 .الإسلامي في تحقيق وظيفة الردعين الوضعي و التشريعين العقابيّ 
 ضبط جداول الدراسة من حيث دقة المضمون والحجم. الصعوبة في 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الإسلامية والعقوبة بين التشريعين الوضعي و الجريم الفصل الأول:  

الأول: الجريمة المبحث 
الثاني: العقوبة المبحث 
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  توطئة
ظيفة الردع بين التشريعين العقابيين الوضعي والإسلامي دقيقة لو صحيحة و  من أجل دراسة مقارنةٍ 

تحديد الأرضية المتفق عليها لجريمة والعقوبة و اإلى   الإسلاميالفقهين الوضعي و  جب أولا دراسة نظرةو 
انطلاقا من ذلك  ة على التشريع العقابي لكل منهما؛ثم استنتاج تأثير تلك النظر  والنقاط المختلف فيها، 

الموجودة وبالتالي تحقيق الحيادية  بينهما بناء على الاختلافات بةتحديد الطريقة المناسبة للمقار  سيتم 
  .هو ما سنحاول إنجازه في هذا المبحث بحول االله تعالىالمصداقية في النتائج، و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  
  
  
  

ة مـــــــريـــــالج المبــــحث الأول:  

تعريف الجريمة الأول: المطلب 
المطلب الثاني: أركان الجريمة 
المطلب الثالث: تصنيفات الجرائم 
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  الجريمةالأول: المبحث 
الإسلامي بالإضافة حسب الفقهين الوضعي و تصنيفاēا و تعريف الجريمة  بحثسندرس في هذا الم

  .لأركان الجريمة

  تعريف الجريمةالأول:  المطلب
 الوضعي في الفقه :الفرع الأول

يرد عليه مه القانون و "سلوك يحرّ الجريمة هي  : عي نذكر منهاتعريفات الجريمة في الفقه الوضتعددت 
" فعل غير مشروع إيجابي أو سلبي صادر عن إرادة ، كما تم تعريفها بأĔا 1بعقوبة جزائية أو بتدبير"

  .2"احترازياجنائية يقرر القانون لمرتكب هذا الفعل عقوبة أو تدبيرا 
  :ستنتج أن تحقق صفة الجريمة يتطلبالتعريفين نمن خلال 

 ؛: النص القانوني المجرّم للفعل أو التركصفة التشريعيةال .1
  .الصفة الجزائية: النص القانوني المحدد للعقوبة كجزاء للجريمة .2

   في الفقه الاسلامي الفرع الثاني:
، كما  3شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير" "محظورات في الفقه الإسلامي تم تعريف الجريمة بأĔا:

  .4تم تعريفها بأĔا: "إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه"
  السابقين نستخلص أن إطلاق وصف الجريمة يتطلب: التعريفينمن خلال 

 ؛صفة الحظر الشرعي: النص الشرعي الذي يجرّم الفعل أو الترك .1
 .الشرعية الزاجرة للجريمة الدنيوية الزجر الشرعي: العقوبة صفة .2

الجريمة  ه يجب توضيح الفرق بين المعصية و الصفتين المستخلصتين أعلاه إلا أنوضوح بالرغم من 
الجريمة ذكور أعلاه ينطبق على المعصية و كمصطلحين متقاربين في التشريع الإسلامي، فالتعريف الثاني الم

                                                            
  88، ص 1م، ج1997، سوريا، 1"القسم العام"، منشورات جامعة حلب، طشرح قانون العقوبات عبود السراج،  1
، 1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، طأصول علمي الاجرام و العقاب في الفقهين الوضعي و الإسلاميالمشهداني محمد أحمد ،  2

   10م، ص2008عمان، 
، 1ت)، ج.ر الكتاب العربي، ب ط، بيروت، (ب، داالتشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،  عودة عبد القادر 3

  66ص
  20م، ص1998ط)، القاهرة، .، دار الفكر العربي، (بالجريمة و العقوبة في الفقه الاسلامي "الجريمة"أبو زهرة محمد،  4
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هذا تعريف عام،  يقول الإمام محمد أبو زهرة : "يمكن أن يكون دنيويا أو أخرويا؛ أي أن الجزاء  معا
و لكن الفقهاء الاثم والخطيئة بمعنى واحد...يعم كل معصية، وبذلك تكون الجريمة و   ليس بخاص، فهوو 

 يخصصون -ما قرره الشارع من عقوبات دنيويةعليها، و  القضاء ينظرون إلى المعاصي من ناحية سلطان
  .1" ي التي لها عقوبة ينفذها القضاءالجرائم بالمعاص اسم

 المقارنة الفرع الثالث:
الإسلامي نحاول المقارنة بينهما الفقهين الوضعي و  فات الجريمة المستخلصة من تعريفصمن خلال 

  في الجدول الموالي : 
  الإسلاميالفقهين الوضعي و  بين الجريمة: صفات 1-1الجدول
  الفقه الإسلامي  الفقه الوضعي  وجه المقارنة

 النص:  التشريعية الصفة  التشريع
  الترك أو للفعل المجرّم القانوني

 النص: الشرعي الحظر صفة
  الترك أو الفعل يجرّم الذي الشرعي

: النص القانوني الصفة الجزائية  العقاب
  المحدد للعقوبة كجزاء للجريمة

 العقوبة: الشرعي الزجر صفة
  للجريمة الزاجرة الشرعية الدنيوية

 يعتبر الإسلامي في تعريف الجريمة، فلاوافق التام بين الفقهين الوضعي و من خلال الجدول يتضح الت
صفة الزجر في للعقوبة بالمباشر  الارتباطنص، كما نلاحظ لا عقاب من غير الفعل جريمة من غير نص و 
بأĔا  حين يتم وصف العقوبة في الفقه الوضعيفي "العقوبة الزاجرة للجريمة"،  الفقه الإسلامي بوصفها

 ."جريمة"جزاء لل
  أركان الجريمةالثاني:  المطلب

  في الفقه الوضعي الفرع الأول:
عد الفعل ركانا ثلاثة لا يللجريمة أ عي يجعلوني الوضفقهاء القانون الجنائإن يقول الإمام أبو زهرة "

لا تتوافر الجريمة إلا إذا : ي بدويلفي ذلك الاستاذ ع يقولالأركان، إذا تكاملت فيه هذه  جريمة إلا
ققت أركان ثلاثة عامة على كل جريمة من أي نوع كانت، بحيث إذا انعدم ركن منها انعدمت الجريمة تح

  .2قانونا"
                                                            

  20، صالمرجع السابقأبو زهرة، 1
  131ص، نفسه المرجعزهرة،  أبو 2
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 Element(" الركن المادي الآتية:لثلاثة الجريمة قانونيا يقوم على تحقق الأركان ا اعتبار بالتالي
Materiel( ، الركن الشرعي)Element Legale(الركن المعنوي ،)Element Moral("1 ،

  2فيما يلي مفهوم هذه الأركان: و 
 ؛يبين الجزاء العقابي المترتب عليهاالجريمة و  دأن يكون هناك نص يحد :الركن الشرعي .1
أن يقع من المجرم الأمر المادي المكون للجريمة، سواء أكان هذا الأمر إيجابيا أم  :الركن المادي .2

 أم مشتركا، جريمة تامة أم شروعا؛ فعلا أصليا سلبيا،
، الذي نص عن هذا الأمر الذي وقع منه مسؤوليتهأن تتوافر في المجرم  :الركن المعنوي(الأدبي) .3

الإرادة، لأدبية في شخصه من حيث الادراك و ا وليةالمسؤ عقابه، ذلك بتوافر عناصر على تجريمه و 
الأمر بغير حق يستعمله أو واجب  ارتكابمن حيث   غير العمدي،من حيث الخطأ العمدي و 

 يؤديه.

   في الفقه الاسلامي :الفرع الثاني
إلا أن  ،التفصيل جاء في الفقه الوضعيأركان الجريمة من حيث التسمية و  بالرغم من أن الحديث في

هو ما يوضح مرونة و  في مؤلفاēم الاصطلاحذلك لم يمنع علماء الشريعة الإسلامية من مسايرة هذا 
منهم الإمام محمد أبو  ،الفقه الإسلامي في مسايرة التطورات الفكرية بما يتوافق مع التشريع الإسلامي

 وهي ، كما في القانون:أمور ثلاثةالجريمة لا بد لها من إن يصح لنا على هذا أن نقول: زهرة بقوله" و 
، مع الإشارة إلى تحفظ 3"التكليف الشرعيو الفعل المادي الدليل الذي يفيد العقاب الدنيوي، 

هو ماهيته التي لا يتحقق في الوجود بدوĔا  الشيءالإمام أبو زهرة حول اعتبارها أركانا باعتبار أن ركن 
  من كوĔا أركانا.  -على حد قوله - افهي منطقيا أقرب لأن تكون شروط

  : 4بقولهريمة في الفقه الاسلامي فقد أوردها كثلاثة أركان للج الدكتور عبد القادر عودة أما
القانوني  هو ما نسميه اليوم في اصطلاحنايكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها و  أن" .1

 بالركن الشرعي للجريمة؛
                                                            

ط)، بغداد، .، المكتبة القانونية، (بالمبادئ العامة في قانون العقوباتحسين خلف، سلطان عبد القادر الشاوي،  علي1
   138ت)، ص.(ب

  132ص،  الجريمة و العقوبة في الفقه الاسلامي "الجريمةأبو زهرة،   2
  133، صنفسهلمرجع اأبو زهرة،   3
  )1/111( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد   4
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طلاحنا القانوني صاهذا ما نسميه في يمة سواء كان فعلا أو امتناعا، و إتيان العمل المكون للجر  .2
 ؛بالركن المادي للجريمة

  .هذا ما نسميه اليوم بالركن الأدبي" مكلفا أي مسؤولا عن الجريمة و أن يكون الجاني  .3

 المقارنة :الفرع الثالث
المقابلة بينهما في الجدول الإسلامي نحاول كان الجريمة في الفقهين الوضعي و من خلال استعراض أر 

  التالي:
  الإسلاميحسب الفقهين الوضعي و  أركان الجريمة: 1-2الجدول

  الفقه الإسلامي  الفقه الوضعي  وجه المقارنة

 الجزاء ويبين الجريمة يحدد نص  الركن الشرعي
  عليها المترتب العقابي

  يعاقب عليهانص يحظر الجريمة و 

يقع من المجرم الأمر المادي المكون  أن  الركن المادي
  للجريمة

  إتيان العمل المكون للجريمة

توفّر عناصر المسؤولية الأدبية في   الركن المعنوي (الأدبي)
  شخص المجرم

أن يكون الجاني مكلفا أي 
  مسؤولا عن الجريمة

أركان الجريمة لامي من حيث عدد الإسابق الواضح بين الفقهين الوضعي و من الجدول نستنتج التط
ينفي  بين اعتبارها شروطا أو أركانا فإن ذلك لا الطفيف الاختلافمضموĔا أيضا، أما فيما يخص و 

الوضعي  التشريعينعليها كل من وجوب توفر هذه الأركان من أجل اعتبار الفعل جريمة يعاقب 
  الإسلامي.و 

  تصنيف الجرائمالثالث: المطلب 
اختلفت باختلاف وجهة النظر إليها الفقهين الوضعي والاسلامي و فات الجرائم في تعددت تصني

سواء من حيث جسامتها، ركنها المادي، ركنها المعنوي، أو طبيعتها، إلا أن التقسيم الذي يتصل بموضوع 
مقدار و التقسيم مبني على مقدار العقوبة ، ذلك أن هذا ة هو تقسيم الجرائم حسب جسامتها؛ الدراس

 العقوبة، العدالة بين الجريمة و كل ذلك استنادا على مبدأ اء في الجريمة،  ى مدى قوة الاعتدالعقوبة مبني عل
العقوبة تجعل بلا شك الجريمة و أن المناسبة التي يوجبها العدل بين " و  :في هذا يقول الامام أحمد أبو زهرة
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 سنحاول عليهو  1عقوبتها" كان ضبط الجريمة الجسيمة ببيان  كذللامة الجريمة واضحا في عقوبتها و أثر جس
   تقسيم الجرائم حسب جسامتها كالآتي: دراسة

 في الفقه الوضعي الفرع الأول:
مخالفات، يات وجنح و : جناقوانين العقوبات الوضعية إلىجاء تصنيف الجرائم حسب جسامتها في 

إلى جنايات وجنح رائم تبعا لخطورēا من قانون العقوبات الجزائري" تقسم الج 27حيث جاء في المادة 
  2المخالفات"عقوبات المقررة للجنايات الجنح و تطبق عليها الومخالفات و 
  من قانون العقوبات الجزائري:  5هذه العقوبات حسب المادة  لتصنيف يلي تحديد فيما

  الفقه الوضعي جسامتها في : تصنيف الجرائم حسب1-3الجدول
  طبيعة الجريمة  مقدار العقوبة التصنيف

  الجنايات
  السجن المؤبد –الإعدام 

   :السجن المؤقت -
  سنة20إلى  5بين 

  الجنايات و الجنح ضد:
  ضد الدستورو  أمن الدولةضد 
 ضد الأمن العموميو  ضد السلامة العمومية 
 التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي 
 ضد الأموالو  ضد الأفراد 
 التزويرو  ضد سير الإقتصاد  

  الجنح
  :الحبس لمدة تتجاوز -

  سنوات 5شهرين إلى 
 دج2.000الغرامة التي تتجاوز -

المخالفات 

  :من الحبس -
  الأكثرعلى  يوم واحد إلى شهرين 

  :الغرامة -
  دج2.000دج إلى 20من  

  

 السب أو الشتمو  الإهانة بالقول أو الإشارة  
 (إيذائها أو تركها ) مخالفات متعلقة بالحيوانات  
  عدم الإحتياط عدم القصد أو بالجروح البسيطة  
 نظافة الطرق و غيرهاو  إعاقة الطريق العام  
 عمليات الإتلاف البسيطة للممتلكات  
 زيادة الاسعار أو تغيير الأوزان القانونية  
 السيارتة الخاصة بالطرق و مخالفة اللوائح التنظيمي  
  قرارات السلطة الإداريةمخالفة المراسيم و  

                                                            
  43، ص، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي "الجريمة"أبو زهرة  1
  قانون العقوبات الجزائري، 27المادة   2
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الجنح من حيث وضعي قد جمع بين صنفي الجنايات و الجدول أعلاه نلاحظ أن الفقه الخلال من 
تحديد الجريمة كالآتي: إما أن تكون الجريمة في الأصل جنحة قد ترتقي إلى ديد الجرائم، فتكون الآلية في تح

ود أحد مرتبة الجناية عند الظروف المشددة، أو تكون في الأصل جناية ثم تنزل إلى الجنحة عند وج
  الأعذار المخففة. 

  الوضعي قانون: أثر تصنيف الجرائم حسب جسامتها في ال1-4الجدول
 1تخفيف العقوبة  سلطة القاضي  حق العفو  التصنيف
  الجنايات

في حالة توفر الأعذار المعفية 
نون على سبيل المحددة في القاو 

الحصر، يترتب عليها مع قيام 
   2الجريمة والمسؤولية عدم العقاب

محصورة في  السلطة التقديرية للقاضي
مجال الحدين الأدنى والأقصى لكل 

نصوص عليهما في النص المعقوبة و 
سع أكثر مع هذا المجال يتالتشريعي، و 

  3التشديدتوفر أسباب التخفيف و 

تقبل في حدود 
وهي  - 53المادة

إلزامية عند توفر 
جوازية الأعذار و 

عند توفر الظروف 
  المخففة

  الجنح

المخالفات 

قد تختلف القوانين الوضعية في مقدار العقوبة من حيث مدة الحبس وقيمة الغرامة لكن هذا  ملاحظة:
الاختلاف التقديري لا يؤثر على التوافق العام لأغلب قوانين العقوبات الوضعية في هذا التصنيف مما 

  الاسلامي في هذه الدراسة. التشريع العقابييجعلها معًا في صف واحد مقابل 

  

  

  

                                                            
  قانون العقوبات الجزائري، 53المادة (ينظر)  1
    المرجع نفسه، 52المادة (ينظر) 2
، القاهرة، 1، دار النهضة العربية، طالنظرية العامة للعقوبة و التدابير الاحترازيةمدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، (ينظر)  3

  157ص ،م2008
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   في الفقه الاسلامي :الفرع الثاني
القصاص  ،: الحدود الجرائم حسب جسامتها ومصدر تشريعها الفقه الاسلامي جاء تصنيففي 
 تفصيلها: يلي ، و فيما التعازيروالدية، 

  1الفقه الإسلامي جسامتها و مصدر تشريعها في تصنيف الجرائم حسب: 1-5الجدول
  العقوبة مقدار  طبيعة الجريمة  التصنيف

  الحدود

  ]38الآية:قطع اليد، [المائدة  السرقة

أو أو قطع الأيدي و الأرجل، لب أو الصّ  القتل  الحرابة
  ]33النفي، [المائدة: الآية

  ]2النور:الآية[ ،جلدة 100  الزنى

  ]4النور: الآية[جلدة،  80  القذف

  )2بالإجماع(، الجلدة 80  شرب الخمر

  ةالردّ 
   النصحيقبل الإستتابة و  إذا لم الإعدام
  3»من بدل دينه فاقتلوه« صلى الله عليه وسلمقوله

  البغي
  النصح لم يقبل الإستتابة و  إذا القتال

  ]9[الحجرات الآية 

 القصاص
  و الدية

القتل  -القتل شبه العمد - القتل العمد
الجناية على مادون النفس  -الخطأ

 1النفس خطأ الجناية على مادون-مداع

  ]45[المائدة:الآية القصاص العمد:في حالة  -
  ] 29[النساء:الآيةفي حالة الخطأ: الدية  -
  يجوز العفو فيها إذا عفى المجني عليه -

                                                            
التشريع ، عبد القادر عودة، 7، ص6م، ج1985، دمشق،2، دار الفكر، طالفقه الإسلامي و أدلتهينظر) الزحيلي وهبة، (  1

  )1/78، (بالقانون الوضعيالجنائي الاسلامي مقارنا 
  )6/151، (جالمرجع نفسهالزحيلي ،  2
، باب حكم المرتد و اللمرتدّة و استتابتهم، 2002، دمشق، 1دار ابن كثير، ط، صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري  3

  1712، ص 6922الحديث 
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  التعازير

التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة 
، مع لها بنص قرآني، أو حديث نبوي

الشارع عنها، لأĔا فساد في Ĕي  ثبوت
إĔا أو تؤدي إلى فساد فيها،  الأرض

لكثيرة بكثرة ما يبتكر ابن آدم من فنون 
الاجرام، وما يسوس به إبليس في نفسه 

  2من ضروب الإيذاء

 التعزير بالمال -
حتى الجلد  من التأديب و النصح والإرشاد -

  والإعدام.

  من خلال الجدول أعلاه نلاحظ ما يلي:
 ؛بين تصنيف الجرائم في تحديد الجرائم الخاصة بكل صنف وجود تداخلعدم  .1

 ئم غير قابلة للزيادة أو النقصان؛اختصاص الحدود بسبعة جرا .2

 على النفس وما دوĔا؛ بالاعتداء القصاص اختصاص .3

 ؛القصاص بتشريع عقاđا بنص من القرآن أو السنةتميز الحدود و  .4

  بعقوبته، حيث ترك تقديره للحاكم بشروط.السنة لتعزير بما لم ينص عليه القرآن و ا اختصاص .5

  القصاص:فيما يلي آيات الحدود و 

ارقُِ  ﴿قال تعالى ارقِةَُ وَ  وَٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نكƆََٰٗ مِّنَ  ٱقۡطَعُوٓا يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ أ َّĬوَ  ٱ ُ َّĬعَزيِزٌ  ٱ

  ]38[المائدة:  ﴾ حَكِيمٞ 

                                                                                                                                                                                                
  )1/79، ( الوضعيالتشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون عبد القادر عودة،   1
  89، صالجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي "الجريمة"أبو زهرة،   2
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مَا﴿قال تعالى ْ  إنَِّ ؤُا ِينَ جَزَٰٓ َ يُاَربُِونَ  ٱلَّ َّĬرۡضِ وَيسَۡعَوۡنَ فِ  ۥوَرسَُولَُ  ٱ
َ
وۡ  ٱلۡ

َ
ْ أ ن يُقَتَّلوُٓا

َ
فَسَادًا أ

وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ 
َ
رجُۡلُهُم مِّنۡ خِلَفٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
رۡضِۚ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
نۡ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فِ  ٱلۡ يَاۖ وَلهَُمۡ فِ ٱلُّ

 ِ خِ̟رَة   ]33[المائدة:  ﴾عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٱ

انيَِةُ ﴿قال تعالى انِ وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا فةَٞ فِ ديِنِ  ٱجۡلُِ
ۡ
خُذۡكُم بهِِمَا رَأ

ۡ
ةٖۖ وƅََ تأَ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ

 ِ َّĬٱ  ِ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب َّĬخِ̟رِۖ  ٱلۡوَۡمِ وَ  ٱ   ]2[النور:  ﴾ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ دۡ عَذَابَهُمَا طَائٓفَِةٞ مِّنَ وَلۡيَشۡهَ  ٱ

ِينَ  ﴿قال تعالى رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ يرَۡمُونَ  وَٱلَّ
َ
توُاْ بأِ

ۡ
وهُمۡ ثُمَّ لمَۡ يأَ ةٗ وƅََ  ٱجۡلُِ ثمََنٰيَِ جَلَۡ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
   ]4[النور:  ﴾ ٱلۡفَسِٰقُونَ تَقۡبَلوُاْ لهَُمۡ شَهَدَٰةً أ

ْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ طَائٓفَِتَانِ مِنَ  ˯ن ﴿قال تعالى ۖ فَإنِۢ بَغَتۡ إحِۡدƊَهُٰمَا ȇََ  ٱقۡتَتَلوُا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
فأَ

خۡرَىٰ 
ُ
ْ  ٱلۡ مۡرِ  ٱلَّتِ فقََتٰلِوُا

َ
ءَ إǓَِٰٓ أ ٰ تفَِٓ ِۚ تَبۡغِ حَتَّ َّĬفإَنِ فاَءَٓتۡ  ٱ ِ  بيَۡنَهُمَا ب

ْ صۡلحُِوا
َ
قۡ  ٱلعَۡدۡلِ فَأ

َ
ْۖ وَأ إنَِّ  سِطُوٓا

 َ َّĬ9: الحجرات[ ﴾ ٱلمُۡقۡسِطِيَ يُبُِّ  ٱ[  

هَا ﴿قال تعالى يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ ِ  ٱلُۡرُّ  ٱلۡقَتۡلَۖ فِ  ٱلقۡصَِاصُ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَۡكُمُ  ٱلَّ رِّ ب ِ  ٱلۡعَبۡدُ وَ  ٱلُۡ  ٱلۡعَبۡدِ ب

نثَٰ وَ 
ُ
ِ  ٱلۡ ۚ ب نثَٰ

ُ
ءٞ فَ  ۥفَمَنۡ عُفَِ لَُ  ٱلۡ خِيهِ شَۡ

َ
ۢ مِنۡ أ ِ  ٱتّبَِاعُ ِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب دَاءٌٓ إلَِۡهِ بإِحِۡسَٰنٖۗ ذَلٰ

َ
تَۡفِيفٞ مِّن  كَ وَأ

ۗ فَمَنِ  بّكُِمۡ وَرحََۡةٞ لِمٞ  ۥبَعۡدَ ذَلٰكَِ فلََهُ  ٱعۡتَدَىٰ رَّ
َ
ٞ يَٰٓ  ٱلۡقصَِاصِ فِ  وَلكَُمۡ  ١٧٨عَذَابٌ أ وْلِ حَيَوٰة

ُ
أ

لۡبَبِٰ 
َ
  ]179-178[البقرة: ﴾لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ٱلۡ

تصنيف تحديد اختصاص كل و  هبعد تفصيل تصنيف الجرائم في الفقه الإسلامي في الجدول أعلا
  دراسة تأثير هذا التقسيم على الجرائم فيما يلي: سنحاول
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  1الإسلاميالتشريع في  حسب جسامتها تصنيف الجرائمأثر : 1-6الجدول

  سلطة القاضي  حق العفو التصنيف
الظروف 
  المخففة

  إثباث الجريمة
(إذا لم يكن دليل إلا 

  الشهادة)

لا يجوز العفو مطلقا لا من   الحدود
  المجني عليه، ولا من الحاكم

سلطته مقصورة في النطق 
بالعقوبة المقررة للجريمة 

  .الثابتة

عند  لا تقبل
ثبوت الحد 
  بدون شبهة

  على الأقل شاهدين
 )4و القذف: الزنا(

القصاص 
  و الدية

للمجني عليه العفو عن  يجوز-
  عن الدية أيضاالقصاص، و 

ليس للحاكم حق العفو إلا -
في حالة القاصر الذي لا ولي 

  له.

سلطته مقصورة بالنطق -
  القصاص أو الديةبعقوبة 

حالة له سلطة التعزير في -
  العفو عن القصاص

عند  لا تقبل
ثبوت القصاص 
  بدون مانع

شاهدين على 
  الأقل

  التعازير

للحاكم حق العفو بشرط أن -
عليه لا يمس حقوق المجني 

  الشخصية
لعفو إلا للمجني عليه حق ا-

  الشخصيةفيما يمس حقوقه 
في الجرائم التي تمس المصلحة -

يعتبر و العامة العفو ليس نافذا 
  ظرفا مخففا

  سلطته واسعة في:
  و الإيقاف" "التنفيذ

  "نوع العقوبة ومقدارها"
  التخفيف"" التشديد و 

حسب  تقبل
  شاهد واحد  تقدير المشّرع

  

  
                                                            

  81ص ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد (ينظر)   1
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 المقارنة :الفرع الثالث
بينهما  الاختلافالإسلامي، نلاحظ نقطة بداية سيم الجرائم في الفقهين الوضعي و تق بعد عرض

للفقهين، سنحاول تلخيص التوافق ع العقابي يالتشر  المقارنة بين هو ما يشكل المنعرج الأول فيو 
  الجرائم كالآتي: حيث تصنيفمن  بينهما الاختلافاتو 

  الإسلاميحسب الفقهين الوضعي و  تصنيف الجرائممقارنة : 1-7الجدول
  الفقه الإسلامي  الفقه الوضعي  و جه المقارنة

  أصناف 3  أصناف 3  عدد أصناف الجرائم
  التشريع مصدر –جسامة الجريمة   جسامة أو حجم الجريمة  علة التصنيف

  حجم الجريمةالمقارنة من حيث 
  الحدود  الجنايات  1المستوى 

   جرائم الأمن العام-  طبيعة المستوى
 (جسديا)الإعتداء على النفس-

  جرائم الحق العام(حق االله)-
  العقوبة محددة شرعا بحد واحد-

  

  القصاص  جنحال  2المستوى 

  طبيعة المستوى
  المتوسطةرائم الج-
  (جسديا)الاعتداء على النفس-  الاعتداء على الحريات-

  

  التعازير  المخالفات  3المستوى

  الجرائم الصغيرة-  طبيعة المستوى
  ما يقع من كافة الناس-

  القصاصالجرائم ما دون الحد و -
  العقوبة غير مقدرة شرعا بحد واحد-
  المستقبلتخدم جرائم الحاضر و -
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  :الأول بحثخلاصة الم
  محدد في النقاط التالية: الاختلافو  الاتفاقمن خلال دراسة الجريمة نستنتج أن مجال 

 او حول تعريف الجريمة  الاتفاقĔ؛1أركا 
 ؛حول عدد أصناف الجريمة حسب جسامتها بثلاثة أصناف في كل من الفقهين الاتفاق 
 الوضعي جسامة الجريمة فقط بينما  هلفقحول منهج تصنيف الجريمة، حيث يعتمد ا الاختلاف

 ه الفقه الإسلامي بمصدر التشريع؛يزيد علي
 منهج التصنيف. لاختلافتيجة حتمية كنفي الصورة النهائية لأصناف الجريمة   الاختلاف 

عدد التصنيفات، تعريف الجريمة وأركاĔا و  حولالإسلامي من التوافق بين الفقهين الوضعي و بالرغم 
بين الفقهين  الاختلافبما يؤكد  منهج التصنيف يشكل المنعرج الأول في المقارنة بينهما اختلافإلا أن 

ب المقارنة بينهما في موضوع الدراسة، ذلك أن المقارنة المباشرة بين التشريع العقابي، مما يصعّ من حيث 
نا دراسة  كل الأسس التشريعية، مما يفرض علي اختلافبسبب  مثمرةفكرين عقابيين مختلفين لا تكون 

تشريع لوحده في خطين متوازيين، في محاولة مقارنة نتائج كل تشريع من حيث: التسلسل، المنطقية، 
ت المباشرة فهو من باب الإحصاء الفعالية في مكافحة الجريمة، أما ذكر الاختلافاالواقعية، الأهداف، 

فلكل تشريع مميزاته المرتبطة بفكره ليس من قبيل الحكم على أحد التشريعين بالنقصان مقارنة بالآخر و 
  العقابي.
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  12، ص1- 2، الجدول10، ص1-1(ينظر) الجدول   1
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  العقوبة الثاني:  بحثالم
أنواعها، ثم دراسة وظائف العقوبة التي تعريفها و  التطور التاريخي للعقوبة، بحثالمسندرس في هذا 

  .تمثل الجوهر الأساسي للمقارنة في هذه الدراسة

  نشأة العقوبة الأول: المطلب 
تعود نشأة العقوبة تاريخيا للعصور البدائية قبل نشوء الدولة، ثم تلتها مرحلة ما بعد نشوء الدولة، 

تحت سلطة الحكم بالتفويض الإلهي، عند أما خلال العصور الوسطى اكتست العقوبة بالصفة الدينية 
ية للعقاب نظرة البشر الفلسفية في تغيير الحديث ساهمت الأفكار التحررية و دخول الحضارة فترة العصر 

  الغاية منه، سنحاول تلخيص نشأة العقوبة على مر العصور كالآتي: من حيث مبرر إيقاعه و 

 العصور البدائية :الفرع الأول
سلطة اب، في غياب الشرعية القانونية و اتسمت العقوبة البدائية بالانتقام كفكرة أساسية للعق

ل الموالي يلخص أهم مراحل ة الانتقامية آنذاك، الجدو العقاب كان الثأر هو السبيل لتطبيق العقوب
  :العقاب

  1العقوبة في العصور البدائية: 2-1الجدول
  مرحلة ما قبل نشوء الدولة .1

  الواقع التطبيقي للعقوبة غرض العقوبة سلطة العقاب  طبيعة العقوبة
  رد الفعل الغريزي

 العدلتفتقد للشرعية و    الإنتقام الفردي بيد المجني عليه  ( الثأر)
 ذات طابع شخصي و همجي  

 الانتقام باسم الآلهة   تطهير الجاني  باسم الآلهة  الثأر الديني
 الوحشية في العقاب  

  نشأة الحروب الجماعي و الثأر    المشتركةالمصلحة   بيد العشيرة  الثأر العام

 الحد من الحروب  بيد العشيرة  الدية 
 العرف يحدد مقدار الدية 
 قيام الحرب في حالة عدم العفو  

                                                            
 (ب م)،  ،(ب ط)، مطابع الشرطة للنشر و الطباعة ،العامة للعقوبة""النظرية  شرح قانون العقوبات محمد عبد اللطيف فرج،  1

  27ص ،م2012
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  ( تجمع القبائل تحت لواء واحد) مرحلة ما بعد نشوء الدولة .2

  الواقع التطبيقي للعقوبة غرض العقوبة سلطة العقاب  طبيعة العقوبة

حفظ سيادة   بيد القاضي  العقوبات العامة
  الدولة

 بداية تقنين العقوبات 
  التدرج في انتقال سلطة العقاب للدولة
 العقوبات البدنية هي السائدة  

 العصور الوسطى :الفرع الثاني
الثأري إلى ولت العقوبة من الطابع الفردي و في العصور الوسطى كنتيجة لقيام الدولة النظامية تح

 غيابترة اتسمت بالقسوة في العقوبات و ، إلا أن تلك الفالعقوبة العامة التي تطبقها السلطة الحاكمة
لسلطة الواسعة والتعسفية للقضاة، الجدول الموالي يلخص صفات العقوبة ل بالإضافةالمساواة، العدالة و 
  :آنذاك

  1)18حتى أواخر القرن 16العقوبة في العصور الوسطى ( القرن : 2-2الجدول

  الواقع التطبيقي للعقوبة غرض العقوبة  سلطة العقاب  طبيعة العقوبة

العقاب العام 
 على كافة الجرائم

  سلطة الحكم
  " التفويض الإلهي"

  الدولة انتقام
  تكفير الخطيئة

 غياب مبدأ الشرعية والمساواة 
 العقوبة حسب مكانة الجاني 
 السلطة المطلقة للقاضي 
  التعسفالقسوة والبشاعة و  

حيث القاضي هو من يحدد الجريمة البشاعة في تطبيق العقوبة، يظهر من الجدول أعلاه القسوة و 
 تىحفرج: "الفقير، يقول الدكتور عبد اللطيف  و الغنير والعبد و واختلاف العقوبات حسب الحّ والعقوبة، 

جزء كبير من الثامن عشر هي أسوأ فترات العدالة قيل بأن القرنين السادس عشر والسابع عشر و 
 .2الجنائية"

                                                            
  27ص ،المرجع السابق محمد عبد اللطيف فرج،(ينظر)   1
  27ص ،المرجع نفسه محمد عبد اللطيف فرج،  2
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 العصر الحديث :الفرع الثالث
عدم عدالتها، فكانت ردة فعل لما العقوبات و فكار المناهضة لقسوة في العصر الحديث ظهرت الأ

في علم التحررية في إنشاء عدة مدارس فقهية ساهمت الأفكار الفلسفية و لوسطى؛ في العصور ا ارتكابهتم 
صولا إلى يومنا بة بمزيج من أفكار تلك المدارس و العقاب، وبذلك تم إعادة بناء الهيكل الجديد للعقو 

 :مميزات العقوبة الحديثة هذا، الجدول الموالي يلخص أهم
  1 )18أواخر القرن  من  ابتداءالعقوبة في العصر الحديث (: 2-3الجدول

  طبيعة
  الواقع التطبيقي للعقوبةغرض العقوبة سلطة العقاب  العقوبة

العقوبة 
  القانونية

  سلطة الدولة

  الردع العام

  الردع الخاص

  إصلاح الجاني

 ظهور عدة مدارس فقهية في علم العقاب 
 رد فعل)ك( التخفيف من قسوة العقوبات 
 الجرائمق مبدأ شرعية العقوبات و تطبي 
  تضيّيق سلطة القاضيتطبيق العقوبة المحددة و 
  شخصية العقوبةتطبيق مبدأ المساواة و 
  تطبيق السالبة للحريةإلغاء العقوبات البدنية و 
 التخفيف من حالات الإعدام ثم إلغائها تدريجيا 
 الكبير بإصلاح الجاني الاهتمام  

  الثاني: مفهوم العقوبة المطلب
 في الفقه الوضعي: الفرع الأول

يوقعه القاضي "جزاء يقرره الشارع و أĔا: نذكر منها تعددت تعريفات العقوبة في الفقه الوضعي، 
حقوقه تتمثل العقوبة في إيلام الجاني بالانتقاص من بعض مسؤوليته عن ارتكاب جريمة و  تثبتعلى من 

ي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة " الجزاء الذ، كما تم تعريفها أيضا: بأĔا2الشخصية"
  .3يتناسب معها"و 

                                                            
  28ص ،السابقالمرجع  فرج، محمد عبد اللطيف(ينظر)   1
  129، صم2009، الجزائر، 4، ديوان المطبوعات الجامعية، طعلم العقابعلم الإجرام و  موجز فيأسحق إبراهيم منصور،   2
  15ص ،النظرية العامة للعقوبة و التدابير الاحترازيةمدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،  3
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  :1يمكن استخلاص الخصائص التالية ين السابقينالتعريفمن 
المشرع بتحديدها بين حدين أدنى وأقصى، حيث يترك للقاضي حرية فيقرر العقوبة:  شرعية .1

 ق بالعقوبة فيما بين هذين الحدين؛النطو التقدير 
ارتكاب الجريمة، حيث تنفذ عليه فلا توقع إلا على من تثبت مسؤوليته عن شخصية العقوبة:  .2

 ؛على أمواله دون أن تمتد إلى سواهو 
 السلطة القضائية المختصون قانونا؛لا ينطق đا إلا قضاة قضائية:  .3
 الانتقاص من بعض حقوقه ذلك فيعلى عنصر الإيلام في تطبيقها،  العقوبة تنطويالإيلام:  .4

 الشخصية.

   في الفقه الاسلامي :الفرع الثاني
في تلتقي جميعا  أĔا إلاعريفات العقوبة في الفقه الإسلامي، على غرار الفقه الوضعي فقد تعددت ت

ترك ما أمر به حفظا عنه و رع للردع عن ارتكاب ما Ĕى "الجزاء الذي وضعه الشاهي  أن العقوبة 
الجزاء المادي أو المعنوي  :" العقوبة هي3اتفق عليه الأصوليونللعقوبة  ، كتعريف شامل2لمصلحة الجماعة"

، المنهي عنهاعن ترك ما أمر أو إتيان الأفعال سلفا ليوقع على المكلف، لردعه  العادل الذي أقره الشارع
اد، وهو مبين المقدار في الحدود والقصاص فلا يجوز التنازل عنه، لتحقيق المصالح الكلية للعبهذا الجزاء و 
  .متروك لتقدير القاضي في التعازير"و 

  من خلال التعريف الشامل يمكن استخلاص خصائص العقوبة التالية:
 ؛هو ما يتحقق بالنص الشرعي المحدد للعقوبة: في قوله "أقره الشارع" و شرعية العقوبة .1
 ؛لى من تثبت مسؤوليته عن الجريمةإلا ع"ليوقع على المكلف" فلا توقع في قوله :شخصية العقوبة .2
 ؛في قوله " الجزاء المادي أو المعنوي" فالألم قد يكون بدنيا أو نفسيا :الإيلام .3
 تقديرفي قوله" متروك لتقدير القاضي" وهو إعلان عقوبة الحد والقصاص و  :قضائية العقوبة .4

 ؛التعزير
                                                            

  130ص، علم العقابموجز في علم الإجرام و  أسحق إبراهيم منصور،(ينظر)   1
  89، صم1992، القاهرة، 2، دار المنار،طآثار تطبيق الشريعة الاسلامية في منع الجريمةمحمد بن عبد االله الزاحم،   2
  43، صم2006، مركز الكتاب للنشر، مصر، 1ط ،مقاصد العقوبة في الإسلامإيهاب فاروق حسني،   3
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  المقارنة :الفرع الثالث
 الإسلامي، نلاحظ التوافق الكبيرعقوبة في كل من الفقهين الوضعي و من خلال دراسة تعريف ال
الجدول  الألم،وع نمع الاختلاف حول حدود العقوبة و  خصائصها،من حيث المفهوم العام للعقوبة و 

  الموالي يلخص أهم النقاط: 
  الإسلاميبين الفقهين الوضعي و  خصائص العقوبة: 2-4الجدول

  التوافق نقاط  .أ 
  الفقه الإسلامي  الفقه الوضعي  الخاصية

النص التشريعي للحدين الأقصى   شرعية العقوبة
  النص الشرعي المحدد للعقوبة  و الأدنى للعقوبة

لا تطبق إلا على المسؤول عن   شخصية العقوبة
  الجريمة

لا تقع إلا على المكلف المسؤول 
  عن الجريمة

الحقوق الألم المتحقق بانتقاص   الإيلام
  النفسيالألم البدني أو   الشخصية

  إعلان القاضي عن العقوبة  ينطق đا القضاة المختصون  قضائية العقوبة
  الاختلافنقاط   .ب 

  الفقه الإسلامي  الفقه الوضعي  التعيين

في كل  حدين أقصى و أدنى  حدود العقوبة
  العقوبات

الحدود عقوبات في  واحدٌ  حدٌ 
  القصاصو 

فقط: انتقاص للحقوق  معنوي  نوع الألم
  معنويبدني و   الشخصية

، مع من خلال المقارنة في الجدول أعلاه نستخلص التوافق العام بين الفقهين في خصائص العقوبة
نوع الألم، إلا أن هذه الاختلافات لا تؤثر في التوافق الكبير في المفهوم الاختلاف في حدود العقوبة و 

  .الإسلاميي و هري للعقوبة في الفقهين الوضعالجو 
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  المدارس الفقهية في علم العقاب الثالث:  المطلب
  التشريع العقابي الوضعي :الفرع الأول
قصد بالمدارس العقابية  حيث "يمن العقوبة؛  بتحديد الغرضالأفكار الحديثة في العقاب  ارتبطت

المدرسة التقليدية  العقابية:، من أهم المدارس لتحديد الغرض من العقوبة" تتصدّ كل حركة فكرية 
العقوبات، حركة الدفاع الدولي لقانون  الاتحاد ،المدرسة الوضعية ،المدرسة التقليدية الحديثة، الأولى

  .الاجتماعي
 الأولى المدرسة التقليدية .1

على فكانت هي أول رد فعل  البربرالدولة الرومانية على يد  اندثارنشأة هذه المدرسة في أعقاب 
حاربت يعاقب في نفس الوقت؛ حيث رع و لذي كان فيه القاضي هو من يشّ ا 1التحكمينظام القضاء 

  السلطة الواسعة للقاضي، الجدول الموالي يلخص أهم محطاēا:فرطة في العقوبات و هذه المدرسة القسوة الم
  2)18المدرسة التقليدية الأولى (أواخر القرن : 2-5الجدول

  و الأفكارأهم المحطات  صفة العقوبة المفكرون

  بيكاريا
 إيطاليا)(

المساواة أمام 
  العقاب
  

  عدم القسوة
  

ثبات 
  العقوبة

   م1764 العقوبات"ير " الجرائم و مؤلف بيكاريا الشه-
 حق الدولة في العقابهو أساس  الاجتماعي (روسو)العقد  -
  3الأفراد يتنازلون عن جزء من حرياēم نظير الاستمتاع بالبقية بسلام -
  الجرائمظهور مبدأ شرعية العقوبات و  -
  ( العقوبة الثابتة) العقوبات لها حد واحدو  إلغاء السلطة التقديرية للقاضي -
  4منه الافلات عدم من باليقين انما  القسوة ليست الرادع العقاب في العبرة -
  عات الدول الأوروبية بأفكار بيكارياتأثر غالبية تشري -
وتخفيض  1791العقوبات في القانون الفرنسي إقرار مبدأ شرعية الجرائم و  -

  32إلى  115حالات الإعدام من 

                                                            
  134، صعلم العقابموجز في علم الإجرام و أسحق إبراهيم منصور،   1
  29ص ،"النظرية العامة للعقوبة" شرح قانون العقوبات فرج، محمد عبد اللطيف (ينظر)  2
  63، ص م2011، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، طوظيفة الردع العام للعقوبةعمار عباس الحسيني،  3
  63، ص المرجع نفسهعمار عباس الحسيني،  4
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  بينثام 
  ( إنجلترا)

  
  فويرباخ

 ( ألمانيا) 

  أكثر قسوة
  الردع العام

  

  فكرة المنفعة كأساس لحق الدولة في العقاب -
  بينثام)( العقوبة المجدية: ما كان الألم فيها يفوق لذة الجريمة -
  1الدعوة لعلانية العقوبات لتحقيق الردع العام (بينثام) -
  2(بينثام) للمنفعة الإجتماعية تحقيقلا مانع من تشديد العقوبة في سبيل  -
 جريمةالإكراه النفسي: الأثر النفسيي للعقوبة هو الصفة الرادعة لل -
  فويرباخ)(
  3(فويرباخ)عقوبة إلا بنص"" لا جريمة ولا صياغة مبدأ الشرعية غي عبارة -
  إطلاق مجال حد العقوبة بما تقتضيه المنفعة الإجتماعية  -
لنفعية بزيادة قسوة ) بالأفكار ام1810تأثر قانون العقوبات الفرنسي ( -

  ) م1813المؤبد وكذا القانون البافاري (العقوبة وحالات الإعدام و 

ي الكارثي واقرار مبدأ الشرعية النظام التحكمبالرغم من الفضل الكبير لهذه المدرسة في إلغاء 
  :4أهمها الانتقاداتالعقاب، لم تسلم من بين أفراد المجتمع في الجريمة و  المساواةو 

  ؛المجردة للجريمةة الموضوعية و النظر 
  ؛بالتالي الفشل في تحقيق المساواةو  الثابتةتطبيق العقوبة و الإهمال التام للجاني 
   ؛كغرض وحيد للعقوبةالاكتفاء بالردع العام 
  ؛كمبرر لقسوة العقاب  الاجتماعيةعدم منطقية المنفعة 
  ،جتماعي ففكرة العقد الا"الأسس الفكرية التي استندت إليها هذه المدرسة كانت محل شك

التاريخ لم يقم دليل على وجود مضمون هذا العقد في لروسو هي فكرة منتقدة  ونظرية متصدعة و 
 5 "قاطبة

                                                            
  63، ص السابق المرجععمار عباس الحسيني،  1
  135، صعلم العقابموجز في علم الإجرام و أسحق إبراهيم منصور،   2
  76ص ،وظيفة الردع العام للعقوبةعمار عباس الحسيني،   3
  136، ص علم العقابموجز في علم الإجرام و أسحق إبراهيم منصور،   4
  76، صوظيفة الردع العام للعقوبةعمار عباس الحسيني،   5
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 التقليدية الثانية المدرسة .2
العيوب السابقة، حيث  الأولى في محاولة لسد الثغرات و  نشأت المدرسة الثانية على أنقاض المدرسة

الموجهة للمدرسة الأولى هي بوصلة المدرسة الثانية من أجل الوصول للهدف المنشود،  الانتقاداتكانت 
  الجدول الموالي يلخص أهم ما جاء فيها:
   1ثانيةالمدرسة التقليدية ال: 2-6الجدول

  المفكرون
صفة 
  العقوبة

  أهم المحطات و الأفكار

  (ألمانيا) انطك-
  هيجل -

العدالة غرض 
  العقوبة

  م1796 كانطلقة أساس حق الدولة في العقاب:  العدالة المط -
  (هيجل) العقوبة إثبات للعدالةالجريمة نفي للعدالة و  -
  العقوبة: تصحيح الخلل في العدالة الناتج عن الجريمة مبرر -

 مولينير :فرنسا
  أورتولان-روس

  
  هوس بلجيكا:
  
  كارارا  إيطاليا:
  
ميتر  ألمانيا:

  برويشن-ماير

  العدالة
  

  الردع العام
  

تخفيف 
  العقوبة
  

  المنفعة الإجتماعية الجمع بين فكرتي العدالة و  -
  بالمنفعة الإجتماعية محدودةالعقوبة أساسها العدالة ولكنها  -
  أدنى: أقصى و العقوبة لها حدين -
  إنتفاء حرية الإختيارليس الجنون بل  امنتاع المسؤولية -
  قياس مسؤولية الجاني بمدى حرية اختياره  -
إنتفاء الحرية حالة نفسية ēبط بمقدرة الجاني على مقاومة نوازع الشر  -

  2لديه دون أن تذهب đا إطلاقا
  اعتماد التخفيف الوجوبي للعقوبة عند نقصان المسؤولية الجنائية -
 تخفيف العقوبةرية للقاضي للمسؤولية الجنائية و سلطة تقدي -
     1889، إيطاليا 1870: ألمانيا đذه المدرسة التشريعاتتأثر  -
تخفيف قسوة العقوبات، إلغاء قطع  1832:3قانون العقوبات الفرنسي -

  عرض رقبته في حلقة من الحديد للجمهورتنفيذ إعدامه و يد قاتل أبيه قبل 
  1848إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية -

                                                            
  33ص ،"النظرية العامة للعقوبة" شرح قانون العقوبات محمد عبد اللطيف فرج،(ينظر)   1

  35ص ،نفسهالمرجع  محمد عبد اللطيف فرج، 2
  35ص ،نفسهالمرجع  محمد عبد اللطيف فرج، 3
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صية الجاني في السلوك الإجرامي بالرغم من الفضل الكبير لهذه المدرسة في تحقيق أول اعتبار لشخ
إعطاء و  العام في العقوبة الردعفة إلى الجمع بين غرضي العدالة و الاهتمام بالعوامل النفسية، بالإضاو 

  1من أهمها:و  ، تعرضت للانتقادات هي بدورهاالمساواة بعدا نسبيا
  ؛إغفال إصلاح الجانيو إهمال الردع الخاص الناتج عن التخفيف الكبير في العقوبات 
 التسامح مع كبار المجرمين تطبيقا لمبدأ نسبية حرية الاختيار.  
 المدرسة الوضعية .3

  2)19الوضعية (أواخر القرن  المدرسة: 2-7دولالج
  أهم المحطات و الأفكار  صفة العقوبة  المفكرون

   لومبروزو -
  فيري -
  جاروفالو-

التدبير الاحترازي 
  بدل العقوبة

  
 الألمغياب 

استبداله و 
  بإصلاح الجاني

  الإحصائيات في علم الإجراماعتماد نتائج التجارب العلمية و  -
  للإنسان هو الدافع للإجرامالتكوين العضوي و النفسي  -
  الارتقاءستناد لأفكار داروين في النشوء و الا -
  سؤولية الجنائية بدل حرية الاختيارمبدأ الحتمية هو أساس الم-
العوامل الخارجية الإنسان لحتمية: نتيجة للعوامل العضوية والنفسية و ا-

 مجبر على ارتكاب الجريمة
  بالتالي تنفي العقوبة،تمية تنفي المسؤولية الأخلاقية و الح-
 خطورتهلدرء  للجاني الاحترازيتوجب التدبير  الاجتماعيةالمسؤولية -
  إصلاح الجاني دون محاسبته على جريمته الاحترازيهدف التدبير  -
  معالجتهمتصنيف المجرمين حسب خطورēم و  -

على الدراسات اعتمادها أفكار مختلفة عن سابقتها، ذلك بتميزت هذه المدرسة بنظرة جديدة و 
، إلا علم الإجرامدراسة التدابير الاحترازية و تكار اب الإحصائيات الإجرامية، كان لها الفضل فيالعلمية و 

  3من أهمها: و  للانتقاداتأĔا تعرضت كسابقتها 
 ؛الواقعما يتنافى مع المنطق و تمية ينفي المسؤولية الجنائية والأخلاقية و هو مبدأ الح  

                                                            
  37ص ،المرجع السابق محمد عبد اللطيف فرج،  1
  137، صعلم العقابموجز في علم الإجرام و أسحق إبراهيم منصور، (ينظر)   2
  41ص ،"النظرية العامة للعقوبة" العقوباتشرح قانون  محمد عبد اللطيف فرج،  3
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 ؛باقي المخلوقات الأخرىالجنائية يساوي بين الإنسان و ية ي مبدأ المسؤولنف  
  ؛قبل وقوع الجريمة بناءا على الخطورة الإجرامية هدم لمبدأ الشرعية الاحترازيتطبيق التدبير 
 العدالة.الردع الخاص بإصلاح الجاني فقط وغياب الردع العام و  اعتماد  

  المدارس الوسطية .4
المسؤولية من حيث غرض العقوبة و  الوضعيةالتقليدية و لكبير بين المدرستين ا الاختلافبعد 

الجنائية، ظهرت المدارس الوسطية التي حاولت التوفيق بين أهم ما جاءت به المدرستين السابقتين، من 
 ينيالموال ين، الجدولالاجتماعيالدفاع  مدرسةو  أهم المدارس الوسطية: الإتحاد الدولي لقانون العقوبات

  أهم محطات المدرستين: انيلخص
  1م1889"الإتحاد الدولي لقانون العقوبات"  الوسطيةالمدارس : 2-8الجدول

  المفكرون
صفة 
  العقوبة

  أهم المحطات و الأفكار

  هامل(الهولندي)

  بران(البلجيكي)

 فون ليست
  (الألماني)

  التخويف
  الإصلاح
الاستئصال

2  

   لمكافحة الجريمة معا التدبير الاحترازيالعقوبة و  اعتماد -
  الاحترازيالخطورة تستوجب التدبير و  الجريمة تستوجب العقوبة -
  في آن واحد احترازياتدبيرا ناقصو الإرادة يستحقون عقابا و  -
   على من ارتكب جريمةيخضع للشرعية ولا يطبق إلاّ  الاحترازيالتدبير  -
مجرمين مل الإجرام إلى مجرمين بالصدفة و تصنيف المجرمين حسب عوا -

  3بالإعتياد أو الطبيعة، أما الشواذ فهم ذوي الإختلال العقلي أو النفسي
الاحترازية في مكافحة  التدابيرون العقوبات بجمعه بين العقوبة و بالرغم من تميز الاتحاد الدولي لقان

زية لمبدأ من خلال إخضاع التدابير الاحترا الوضعيةلتقليدية و اĔاء الخلاف بين المدرستين االجريمة و 
  : 4، من أهمهاللانتقاداتمن المدارس العقابية  لم يسلم كسابقه، الشرعية

                                                            
  139، صعلم العقابموجز في علم الإجرام و  أسحق إبراهيم منصور،(ينظر)  1
  43ص ،"النظرية العامة للعقوبة" شرح قانون العقوبات محمد عبد اللطيف فرج،  2
  43ص ،المرجع نفسه محمد عبد اللطيف فرج،  3
  141، صعلم العقابعلم الإجرام و  موجز فيأسحق إبراهيم منصور،   4
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 ا تحقق الردع العام و  عدم العناية بتوضيح أغراض العقوبة، اكتفواĔأن الغرض من تنفيذبالقول أ 
 ؛والاستئصالالتخويف والإصلاح بالجزاء الجنائي يتحقق 

  ،ملم يتعرضوا لفكرة الردع الخاصĔةالتدابير الاحترازي أغراض العقوبة و لم يخالوا التنسيق بين ذلك أ 
   1"الدفاع الإجتماعي : المدارس الوسطية "2-9الجدول

  الدفاع الإجتماعي حركة  .أ 
  أهم المحطات و الأفكار  صفة العقوبة المفكرون

  جراماتيكا

  لا عقوبة-
  

تدابير الدفاع -
  الاجتماعي

  
الشخص تأهيل -

  المنحرف

  في باريس م 1946 يالاجتماعمؤلف كتاب: مبادئ الدفاع -
   القصاء الجنائيغاء القانون الجنائي و إل-
  إلغاء فكرة العقوبةو  والاختيارالمسؤولية المبنية على الإرادة إلغاء فكرة -
الشخص واستبدلهما بالسلوك المنحرف، المجرم مصطلحي الجريمة و إلغاء -

  المنحرف على التوالي
  الأشخاص انحرافمتناقضاته هي السبب في ظروف المجتمع و  -
  بغرض تأهيل الشخص المنحرف الاجتماعياقرار تدابير الدفاع -
  واجب على المجتمعالتأهيل حق للمنحرف و  -

  مدرسة الدفاع الإجتماعي  .ب 

 مارك أنسل

عقوبة غير -
  مؤلممة
  

  تأهيل الجاني-

  الفرد على السواء من الإجراماع الإجتماعي هو حماية المجتمع و الدف-
 حماية المجتمع بمواجهة العوامل المسببة للإجرام-
  لكي يتكيف مع المجتمع نزع خطورته الإجراميةحماية الفرد بتأهيله و -
  القضاء الجنائيينالإقرار بالقانون و  -
  الإقرار بالمسؤولية الجنائية على أساس أخلاقي لا على أساس اجتماعي -
  التأهيل حق للجاني وواجب عليه هو في نفس الوقتإعادة -
   بشرط عدم الإيلامتأهيل الجاني بالتدابير الاجتماعية أو العقوبة  -

المتطرفة التي جاء đا جراماتيكا ومحاولته الجمع بين العقوبة بالرغم من تدارك مارك انسل للأفكار 
  من أهمها: للانتقاداتالجنائيين، إلا أنه تعرض  القضاءمع الإقرار بالقانون و  الاجتماعيتدابير الدفاع و 

                                                            
  141، صموجز في علم الإجرام و علم العقابأسحق إبراهيم منصور، (ينظر)   1



ةعقوب: اللثانيالفصل الأول                                                                 المبحث ا  
 

33 
 

  ؛1العدالة(الردع الخاص) دون الردع العام و قصر أغراض العقوبة في التأهيل فقط 
  تفتقر إلى التأصيل النظري الذي يسترشد به الباحث للسياسة الجنائية المناسبة، فهي أقرب إلى أن

  2تكون حركة من كوĔا مدرسة فقهية
  تأثير المدارس الوسطية على قوانين العقوبات كالآتي: يمكن تصنيف 

  3تأثير المدارس الوسطية على قوانين العقوبات: 2-10الجدول
  قانون العقوبات حسب الدول  التصنيف

شرعت في القرن التاسع عشر على مبادئ 
مت فيما بعد المدرسة التقليدية لكنها طعّ 

  بالنظم العقابية الوسطية

  – ) 1870( الألماني –) 1867( البلجيكي -
) 1881الهولندي ( - ) 1857النمساوي ( -

  ) و غيرها1886البرتغالي(

شرعت في القرن العشرين على مبادئ المدرسة 
  التقليدية المطعمة بالنظم الوسطية

 - ) 1926التركي( - ) 1907الياباني(
 –) 1913التونسي( - ) 1944الاسباني(
 -) 1937المصري( - ) 1925السوداني(
 - ) 1960الكويتي( - ) 1955البحريني(
  )1974العماني(   -     ) 1970القطري(

شرعت في القرن العشرين على مبادئ المدارس 
  التقليديةالوسطية مع الميل إلى الفلسفات 

 - ) 1930الايطالي( -) 1932البولندي(
 –) 1950اليوناني( -) 1937السويسري(

 -) 1969العراقي( - ) 1957بي(الإثيو 
 - ) 1949الليبي( -) 1949السوري(
  )1966( الجزائري        - ) 1943اللبناني(

شرعت في القرن العشرين على مبادئ المدارس 
  الوسطية مع الميل إلى الجانب الوضعي

 - ) 1931المكسيك( -) 1930الدنمارك(
 –) 1902النروجي( -) 1937الكولمبي(

 - ) 1926الفنزويلي( -) 1921الأرجنتني(
  ) 1936البيرو(    - ) 1938الإكوادوري(

                                                            
  144ص ،المرجع السابقأسحق إبراهيم منصور،   1
  46ص ،"النظرية العامة للعقوبة" شرح قانون العقوبات محمد عبد اللطيف فرج،  2
  100، صالعام للعقوبة وظيفة الردعيني، عمار عباس الحس(ينظر)   3
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التشريعات الحالية للأفكار الوسطية مع الميل إلى  أغلب اعتناقمن خلال الجدول يمكن الجزم ب
، مما يؤكد نجاح المدرسة الوسطية في نشر أفكارها العقابية على الجانبين الوضعي أو التقليديأحد 

  المستوى الدولي.
 التشريع العقابي الإسلامي :الثاني الفرع

 الحضارة ارتباط باعتبار عقابية، مدرسة كأول الإسلامي العقابي التشريع يضع التاريخي تيبالتر  إن
 التشريع بين الزمني للفارق مندهشا القارئ يجعل مما م 622 لسنة الموافق للهجرة 1 بالسنة الإسلامية
، على خلاف )سنة42 و قرنا 11( سنة 1142 بفارق الأولى التقليدية والمدرسة الإسلامي العقابي
العقابي عمليا، فإن التشريع لخلافات التاريخية بينها نظريا و االتاريخي لمدارس الفقه الوضعي و  التطور

  أغراض العقوبة.حيث مبرر العقاب و الاستقرار من الإسلامي تميز بالثبات و 
 المواقف التاريخية العقابية .1
تلف عن الأحداث يخ ذيالسلامية تاريخها العقابي الخاص و غرار المدارس الوضعية، فإن للحضارة الإ على

  : على سبيل المثال لا الحصر مضمونا، نذكر منها و الوحشية التي مر đا التاريخ الوضعي شكلا
  قصة ماعز بن مالك  .أ 

الَ: ياَ رسول االله فَـقَ   صلى الله عليه وسلم   إِلىَ النَّبيِِّ  مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ  جَاءَ  :قال أبيه. عن بريدة، بن بن سليمان يروي
رَ بعَِيدٍ. ثمَُّ جَاءَ » ارْجِعْ فاَسْتـَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِليَْهِ  !وَيحَْك«  فَـقَالَ:طَهِّرْنيِ.   فَـقَالَ: ياَ رسول قاَلَ: فَـرَجَعَ غَيـْ

رَ بعَِيدٍ ثمَُّ . قاَلَ: فَـرَ »ارْجِعْ فاَسْتـَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِليَْهِ  !وَيحَْك« : صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ رسول االله   طَهِّرْنيِ.  !االله جَعَ غَيـْ

حَتىَّ إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ:  .مِثْلَ ذَلِكَ    صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ النَّبيُِّ  طَهِّرْنيِ.   !جَاءَ فَـقَالَ: ياَ رسول االله

فَـقَالَ:  .فَأُخْبرَِ أنََّهُ ليَْسَ بمِجَْنُونٍ » أبَِهِ جُنُونٌ؟«   : صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَ رسول فَـقَالَ: مِنْ الزِّناَ. » فِيمَ أطَُهِّرُكَ؟«

 »أزََنَـيْتَ؟«: صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَـقَالَ رسول االله مْ يجَِدْ مِنْهُ ريِحَ خمَْرٍ.فَـلَ   فاَسْتـَنْكَهَهُ  فَـقَامَ رَجُلٌ  »أَشَرِبَ خمَْرًا؟«
:  فيه النَّاسُ  فَكانَ  فَـرُجِمَ، به فأمَرَ . فَـقَالَ: نَـعَمْ  خَطِيئَتُهُ.   به أَحَاطَتْ  لقَدْ هَلَكَ.  لقَدْ : يقولُ  قاَئِلٌ فِرْقَـتـَينِْ

 اقـْتُـلْنيِ : قالَ  ثمَُّ  .يَدِهِ  في يَدَهُ  فَـوَضَعَ  صلى الله عليه وسلم إلى جَاءَ  أنَّهُ  مَاعِزٍ: تَـوْبةَِ  مِن أفَْضَلَ  تَـوْبةٌَ  ما: يقولُ  وَقاَئِلٌ 

: فَقالَ جَلَسَ.  ثمَُّ  فَسَلَّمَ جُلُوسٌ  وَهُمْ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  رَسولُ  جَاءَ  ثمَُّ  .ثَلاَثةًَ  أوَْ  يوَمَينِْ  بذلكَ  فَـلَبِثوُا: قالَ  .بالحِجَارةَِ 
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 لقَدْ «: صلى الله عليه وسلم االلهِ  رَسولُ  فَقالَ مَالِكٍ. قالَ:  بنِ  لِمَاعِزِ  اللَّهُ  غَفَرَ : فَقالوا: قالَ  »مَالِكٍ  بنِ  لِمَاعِزِ  اسْتـَغْفِرُوا«
  .1»لَوَسِعَتـْهُمْ  أمَُّةٍ  بينَْ  قُسِمَتْ  لو تَـوْبةًَ  تاَبَ 

 قصة الغامدية  .ب 
 افلَمَّ و إنهُ رَدَّهَا.  : إنيِّ قد زَنيْتُ فَطَهِّرْنيِ صلى الله عليه وسلم بُـرَيْدَةُ رضِي االلهُ عنه أنَّه جاءتِ الغَامِديَّةُ للِنَّبيِّ عن 

: صلى الله عليه وسلمكان الغدُ قالتْ: يا رسولَ االلهِ لمَِ تَـرُدَّني؟ لَعلَّكَ أنْ تردَّني كما ردَدْتَ ماعزاً، فَوااللهِ إنيِّ لحَبُـْلَى، قال 
 »اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه «:قال فلَمَّا وَلدَتْ أتَـتْه باِلصَّبيِّ في خِرقةٍ،. »إمَّا لا، فاَذهبيِ حتىَّ تلَِدي«

فَقالتْ: هذا يا نَبيَّ االلهِ، قد فَطَمْتُه وقدْ أَكلَ الطَّعامَ، فَدفعَ خبزٍ،  تتْه باِلصَّبيِّ في يدِه كِسرةُ فلمَّا فَطَمَتْه أَ 
خالدُ بنُ  قبلُ يفَ الصَّبيَّ، إلى رَجُلٍ مِنَ المسلمينَ، ثمَُّ أمَرَ đا فَحُفِرَ لها إلى صَدرهِا، وأمَرَ النَّاسَ فَرجمَوُها، 

مُ على وجْهِ  الوليدِ بحِجرٍ فَرمَى رأسَها نبي االله خالدٍ، أي: تَطايَـرَ على وجْهِه فَسبَّها، فَسَمِعَ فَـتَنضَّحَ الدَّ
 مَهلاً يا خالدُ! فَوالَّذي نَـفْسي بيِدِه، لَقد تابَتْ توبةً لو تاđََا صاحبُ مَكْسٍ  «سبَّهُ إيَّاهَا، فقال:  صلى الله عليه وسلم

   .2ثمَُّ أمَرَ đِا فَصلَّى عَليها ودُفِنَتْ  »لَغُفِرَ له

  حادثة المخزومية  .ج 

فيِ غَزْوَةِ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ قُـرَيْشًا أَهمََّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأةَِ الَّتيِ سَرَقَتْ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبيِِّ عَنْ 

، حِبُّ رَسُولِ  ؟ فَـقَالُوا : وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ صلى الله عليه وسلمالْفَتْحِ، فَـقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ 

، فَـقَالَ : صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ ، فَـتـَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُتيَِ đِاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلماللَّهِ 
، فَـقَالَ لَهُ أُسَامَةُ : اسْتـَغْفِرْ ليِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَـلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ ، قاَمَ  »أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟«

اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ «فاَخْتَطَبَ، فَأثَْـنىَ عَلَى اللَّهِ بمِاَ هُوَ أَهْلُهُ ، ثمَُّ قاَلَ :  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّهِ  أمََّا بَـعْدُ، فإَِنمَّ
نيِّ هُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّريِفُ تَـركَُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَْدَّ ، وَإِ قَـبْلِكُمْ أنََّـ 

 أةَِ الَّتيِ سَرَقَتْ ، ثمَُّ أمََرَ بتِِلْكَ الْمَرْ »وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

                                                            
  1321، ص1695، باب الحدود، الحديث1م، ج1991، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط، صحيح مسلممسلم، رواه   1

  )1324/ 2(، 1695، الحديث نفسهالمرجع رواه مسلم،  2
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 فَـقُطِعَتْ يَدُهَا، قاَلَ يوُنُسُ : قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ : قاَلَ عُرْوَةُ : قاَلَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَـوْبَـتُـهَا بَـعْدُ،
  1.صلى الله عليه وسلموَتَـزَوَّجَتْ، وكََانَتْ تأَتيِنيِ بَـعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتـَهَا إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ 

  تركي بن سعودالأمير القصاص من   .د 
 فيه نفذالذي  سعود آل سعود بن العزيز عبد بن الكبير سعود بن تركي بن سعود بن تركي الأمير

 الحكم قصر بساحة وذلك قصاصاً  به الإعدام نفُذحيث ؛ بالقتل عليه التهمة ثبوت بعد الإعدام حكم
 وزارة أصدرت وقد م،2016 أكتوبر 18 الموافق هـ 1438 محرم 17 الثلاثاء يوم الرياض مدينة في

  .2بذلك بياناً  السعودية الداخلية
الخارج، خاصة على مواقع التواصل في الداخل و حيث نتج عن هذه الحادثة ضجة اعلامية  

ذلك أن مكانة الجاني بكونه أميرا  الاجتماعي وأعادت النقاش حول عدالة الشريعة الإسلامية والقصاص.
اصرارهم الدية و لعفو و لعدم قبول أولياء المجني عليه با نظرا جريمة القتل العمد عليه؛ثبوت لم تشفع له أمام 

  على القصاص، تم تنفيذ الحكم عليه تطبيقا للتشريع العقابي الإسلامي.
  من خلال الأحداث التاريخية السابقة الذكر يمكن استخلاص العبر التالية:

 لطلب تنفيذ العقاب عليه هو سابقة  بنفسه يتقدم الجاني هو أنالغامدية  و م به ماعز و اما ق
 ؛المسؤولية الجنائية لدى الجانيتعكس الرقيّ و  تاريخية

  ام التشريع العقابي الإسلامي بتعطشه للدماء لماعز ثلاثا لهو ردٌ  صلى الله عليه وسلمردّ الرسولē؛على ا 

  ؛الإنسانيةم وليدها هو درس آخر في الرحمة و لعقاب الغامدية حتى تلد ثم تفط صلى الله عليه وسلمتأجيله 

 ؛»وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا «:صلى الله عليه وسلمقوله  العدالة في 

 لأمير السعودي بالرغم من مكانته لدليل على المساواة أمام العقاب في الشريعة القصاص من ا
 الإسلامية.

 
                                                            

1
  ).1315/ 2(، 1688، الحديث المرجع السابقرواه مسلم،   

 .20:22الساعة  ،14/09/2020 يوم،  ar.wikipedia.org موقععن  ،تركي بن سعودموسوعة ويكيبيديا، 2 
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  مدرسة التشريع العقابي الإسلامي .2
  :الجدول الموالي يلخص أهم محطات التشريع العقابي الإسلامي

  م) 622هجري الموافق1التشريع العقابي الإسلامي (: 2-11الجدول
  أهم المحطات و الأفكار  العقوبة غرض  مصدر التشريع

  القرآن الكريم-

  ة النبويةالسنّ -

  :الحاكم-  
وفق منهج 

  السنةالكتاب و 

  حفظ المصالح المقررة

  العدل إقامة

  الردع العام

  الردع الخاص

إرضاء المجني عليه 
  أوليائهو 

  نزول آيات الحدود والقصاص -
  للحدود والقصاص صلى الله عليه وسلمتطبيق الرسول  -
  الشبهة الشرعية تدرأ الحد -
  ترغيب الشريعة للعفو في القصاص -
  لمبدأ المسؤولية الجنائية والأهلية  صلى الله عليه وسلمتطبيقه  -
  تعزيرلحدود وقصاص و تقسيم الجرائم  -
  ر كعقوبة تخدم الحاضر والمستقبلالتعزي اعتماد -
أغراض العقوبة كانت استنتاجية من العقوبات المشرعة في  -

  السنةاب و الكت
لحة المحافظة على مقصود الشرع، المص قول الغزالي" -
  (يقصد الكليات الخمس)1مقصود الشرع من الخلق خمسة"و 

والفكري الواضح للتشريع الإسلامي مقابل مدارس الفقه الوضعي،  التاريخيبالرغم من التفوق 
غرضين ا كالخاص معً لفكرة الجمع بين الردعين العام و سنة للوصول 1267حيث تطلب الفقه الوضعي 

قت بين الغرضين، إلا أن التشريع الإسلامي لا يزال فّ في المدارس الوسطية التي و هو ما تم ترجمته للعقوبة و 
  و من أهمها: من أنصار التشريع الوضعي  قاداتللانتيتعرض 
 امهē؛بالقسوة في العقوبات ا 
  عدم إمكانية مواكبته للتطور الحضاري الحاليوصفه بالرجعية و. 

 

                                                            
  275، صم2014، لبنان، )د ط(، دار الكتب العلمية، المستصفى من علم الأصول، الغزالي أبي حامد  1
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 العقوبةأنواع الرابع:  المطلب
 في الفقه الوضعي: الفرع الأول
سالبة  -ةسالبة للحيا أنواع:العقوبة في القانون الوضعي من حيث أثرها على المجرم إلى ثلاثة  تتنوع

  حسب القانون الجزائري في الجدول الآتي:  غرامة مالية، تفصيلها -للحرية
  أنواع العقوبة حسب الفقه الوضعي: 2-12الجدول

  نوع العقوبة
الحق المعتدى عليه 

  تطبيقها في الواقع  مقدار العقوبة  في الجريمة

  غير محدد  سالبة للحياة
  تطبيق حكم الإعدام العقوبةغير مرتبط بنوع 

غير مطبقة في الجزائر 
  أغلب الدول حالياو 

سالبة 
  للحرية

السجن 
  المؤبد

  غير محدد
 غير مرتبط بنوع العقوبة

تطبق كبديل للإعدام   سلب الحرية مدى الحياة
  في حالة عدم تطبيقه

السجن 
  المؤقت

  غير محدد
العقوبةغير مرتبط بنوع 

إلى  5سلب الحرية من 
  سنة20

في الجنايات تطبق 
مثلها مثل الإعدام 

  السجن المؤبدو 

  غير محدد  الحبس
 غير مرتبط بنوع العقوبة

سلب الحرية من يوم واحد 
  سنوات5إلى 

تطبق في الجنح 
  المخالفاتو 

  غير محدد  الغرامات المالية
 غير مرتبط بنوع العقوبة

دفع مبالغ مالية محددة 
  قانونا

تكون منفردة عادة قد 
قد المخالفات و في 

تكون مصاحبة لعقوبة 
  السجن أو الحبس

  من الجدول أعلاه نلاحظ النقاط التالية:
 إلغاء عدم تطبيق الإعدام  سيطرت العقوبة السالبة للحرية على أغلب العقوبات، خصوصا عند

 حاليا؛
 فهي سالبة للحرية غالبا عدم تأثير الحق المعتدى عليه في الجريمة على نوع العقوبة. 
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قد تختلف مدة السجن أو الحبس بين مختلف القوانين الوضعية للدول الأخرى إلى أĔا تتفق في  ملاحظة:
جنح لتقسيم السابق للجرائم كجنايات و هو ما يتناسب مع اين العقوبات حسب جسامة الجريمة و الفرق ب

  و مخالفات. 
   في الفقه الاسلامي :الفرع الثاني

افق تصنيف تعازير وهو ما يو ف العقوبات لحدود وقصاص و تصنّ في التشريع العقابي الإسلامي 
فيما يلي ، و 1في تصنيف الجرائم اكما رأيناه سابق  مصدر تشريع عقوبتهاالجرائم حسب جسامتها و 

  تفصيلها:
 الحدّ  .1

العقوبة المقدرة حقا الله تعالى، ومعنى  ":ف الحد على أنهيعرّ  اصطلاحا، أما 2هو المنع لغةالحد 
اط معنى أĔا حق الله أĔا لا تقبل الاسقمحددة معينة فليس لها حد أدنى وحد أعلى، و  العقوبة المقدرة أĔا

 .3لا من الأفراد ولا من الجماعة"
 في هذا يقول الدكتور عبد القادر، من التعريف أعلاه نلاحظ ارتباط عقوبة الحد بحق االله تعالى
عامة، وهي دفع الفساد عن الناس عودة "تعتبر العقوبة حقا الله في الشريعة كلما استجوبتها المصلحة ال

تعود منفعة عقوبتها عليهم، تعتبر جريمة يرجع فسادها إلى العامة، و السلامة لهم، وكل وتحقيق الصيانة و 
  .4ا لدفع الفساد والمضرة"تحقيقلى تأكيدا لتحصيل المنفعة، و العقوبة المقررة عليها حقا الله تعا

  ية في عقوبة الحد:ن خلال ما سبق نستنتج الخصائص الآتم
 (حق االله )هو ما يعكس ، و شرعت للجرائم التي تضر المصلحة العامة: الحد حق للمجتمع

عليه كأنه يعتدي  المكانة الفضيلة التي أولتها الشريعة الإسلامية للحق العام فجعلت من يعتدي
 على االله تعالى؛

  :؛لا عفو عن الجاني عند ثبوت إدانته فهي حق للمجتمعالحد لا يسقط عند ثبوته 
  :لا أقلعقوبة ذات مقدار واحد، لا أكثر و فهو الحد مقدار ثابت. 

                                                            
  15، ص 1-5الجدول(ينظر)  1
  )6/12( ،الفقه الإسلامي و أدلتهالزحيلي،   2

  )1/79( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد   3
  79ص ،المرجع نفسهعبد القادر عودة،   4
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اعتبار العقوبة حق للمجتمع لا ينفي حق الفرد فيها، إلا أن الضرر الحاصل من الجريمة  ملاحظة:
  للمجتمع أكبر من كونه ضررا شخصيا مستقلا بذاته.

 الديةالقصاص و  .2
هَا ﴿جاء تشريع القصاص بقوله تعالى  يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ ْ كُتبَِ عَليَۡكُمُ  ٱلَّ  ٱلۡقَتۡلَۖ فِ  ٱلۡقصَِاصُ ءَامَنُوا

ِ  ٱلُۡرُّ  رِّ ب ِ  ٱلۡعَبۡدُ وَ  ٱلُۡ نثَٰ وَ  ٱلۡعَبۡدِ ب
ُ
ِ  ٱلۡ ۚ ب نثَٰ

ُ
ءٞ فَ  ۥفَمَنۡ عُفَِ لَُ  ٱلۡ خِيهِ شَۡ

َ
ۢ مِنۡ أ ِ  ٱتّبَِاعُ دَاءٌٓ إلَِۡهِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب

َ
وَأ

 ِ ۗ فَمَنِ  كَ بإِحِۡسَٰنٖۗ ذَلٰ بّكُِمۡ وَرحََۡةٞ لِمٞ  ۥبَعۡدَ ذَلٰكَِ فلََهُ  ٱعۡتَدَىٰ تَۡفيِفٞ مِّن رَّ
َ
فِ  وَلكَُمۡ  ١٧٨عَذَابٌ أ

وْلِ  ٱلۡقصَِاصِ 
ُ
أ لۡبَبِٰ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

َ
  ]179-178:البقرة[ ﴾ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ٱلۡ

ذات حد معنى مقدرة، أĔا عقوبة مقدرة حقا للأفراد و " :أĔاتمّ تعريف القصاص و الدية على 
حد أدنى تتراوح بينهما، ومعنى أĔا حق للأفراد أن للمجني عليه أن يعفو واحد، فليس لها حد أعلى و 

  .1عنها إذا شاء، فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها"
  نستنتج الخصائص التالية: ماسبقمن خلال 

  بقتل على النفس البشرية  الاعتداء لجرائمفهي مقدرة : على النفس بالاعتداءالقصاص خاص
  ؛دوĔاالنفس أو ما 

  ؛له، فله وحده حق العفو عن الجاني إرضاءً حق للمجني عليه: القصاص 
  :يعاقب فيها الجاني بمثل ما فعله بالمجني عليهالقصاص مطابق للجريمة.  
 التعزير .3

ديد عقوبة كل جريمة ...و قد جرت الشريعة على عدم تحالتأديب" جاء في تعريف التعزير أنه:
ظروف جريمة بما يلائم ظروف الجريمة و  يختار العقوبة أو العقوبات في كلتركت للقاضي أن تعزيرية...و 

  .2المجرم فالعقوبات في جرائم التعزير غير مقدرة"
لقاضي على كل جريمة لا : كل عقوبة يقدرها اأعلاه يمكن القول أن التعزير هو من خلال التعريف

 لا قصاص.حد فيها و 
  :3لقة لولي الأمر في التعزير، فقد قيدت له شروطالم تترك الشريعة الإسلامية الحرية المط

                                                            
  79ص ،السابقالمرجع عبد القادر عودة،   1
  80ص ،المرجع نفسهعبد القادر عودة،   2
  47ص، العقوبة في الفقه الاسلامي "الجريمة" الجريمة وأبو زهرة،   3



ةعقوب: اللثانيالفصل الأول                                                                 المبحث ا  
 

41 
 

الشهوات، باسم حماية ، لا حماية الأهواء و الثابتةأن يكون الباعث حماية المصالح الإسلامية المقررة  .1
 ؛المصالح

ع أضيّ أفتك، و لا يترتب على العقوبة فساد أشد و أن تكون ناجحة في القضاء على الفساد، وأن  .2
 الكرامة الانسانية؛لمعنى الآدمية، و 

 أو إهمال في العقاب؛  يكون هناك إسرافألاّ العقاب، تكون هناك مناسبة بين الجريمة و  أن .3
الظلم باسم التعزير ( العدالة مفروضة بطبيعتها في الحاكم)، دلة، لدفع وقوع الشر و المساواة العا .4

َ إنَِّ ﴿قال تعالى  َّĬٱ  ِ مُرُ ب
ۡ
 .]90 :النحل [﴾... ٱلِۡحۡسَٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

  شروطه نستنتج الخصائص التالية:من خلال عرض تعريف التعزير و 
  ؛ظروف الجانيم الجريمة و المقدار حسب حجفهي غير ثابثة النوع و  تفريد للعقوبة:التعزير 
  فهو يخلف الحد والقصاص عند سقوطهما بالشبهات؛ القصاص:التعزير بديل للحد و 
 :؛حقا للفرد تارة أخرى، حسب ضرر الجريمةيكون حقا للمجتمع تارة و  التعزير متعدد الحقوق 
 :فسح المجال لمعاقبة الجرائم المستحدثة وفق الضرر الثابت عنها.فهو يُ  التعزير يخدم المستقبل 

  كالآتي:  الإسلاميتلخيص أنواع العقوبة في الفقه يمكن من خلال كل ما سبق 
  الإسلامي أنواع العقوبة حسب الفقه: 2-13الجدول

  تطبيقها في الواقع  مقدار العقوبة  الحق المعتدى عليه   نوع العقوبة

  الحد
  (عقوبة بدنية)

  الحق العام
  (حق االله)

حتى الإعدام  80من الجلد 
  1(حسب الجريمة)

  ق علناتطبّ  -
  صعوبة إثبات جريمة الحد -
 تدرأها لا تطبق بوجود شبهة -

  والدية القصاص
(عقوبة بدنية 

  )مالية، مماثلة

الحق الخاص في السلامة 
 الجسدية( حفظ النفس)

بنفس مقدار الضرر 
  الجسدي الحاصل للجاني

   ترغيب المجني عليه للعفو-
  ة عند العفوالديّ  -

(متنوعة:  التعزير
، بدنية، معنوية
  )سالبة للحرية

  غالبا الحق الخاص
  أو العام 

  (حسب الجريمة)

التأديب  التعزير بالمال، من
  حتى الإعدامالحبس و 

 (حسب الحق المعتدى عليه)

تتغير حسب الحق المعتدى  -
  عليه

  تنوب عن الحد والقصاص -
                                                            

  15، ص 1-5دول الج ينظر)( 1
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 المقارنة :الفرع الثالث
الإسلامي يتضح لنا الفرق الكبير بينهما من الوضعي و  التشريعين اع العقوبات فيبعد استعراض أنو 

الحاصل في تصنيف  الاختلافمتوقع ناتج عن وبات المطبقة، فهو اختلاف حتمي و حيث نوع العق
بة بل حسب تأثير حسب نوع العقو بالتالي فإن المقارنة هنا لن تكون ، 1دراسته سابقاالجرائم الذي تمت 

  الجدول الموالي يحدد العلاقة بينهما: ،التشريعينمقدارها في و بة نوع ضررها على نوع العقو تصنيف الجريمة و 

 الوضعي والإسلامي التشريعينبين  مقدارهاتصنيف الجريمة على نوع العقوبة و تأثير : 2-14الجدول

  المتغير العنصر
  التغيّر علة

  الفقه الإسلامي  الفقه الوضعي

لا يتغير بتغير  نوع العقوبة  نوع العقوبة
  (سالبة لحرية)تصنيف الجريمة 

  يتغير نوع العقوبة بتغير
  تصنيف الجريمة 

تغير بالضرورة لا يتصنيف الجريمة   تصنيف الجريمة
  عند تغير الحق المعتدى عليه

تصنيف الجريمة يختلف باختلاف الحق 
  المعتدى عليه

  مقدار العقوبة يتغير بتغير   مقدار العقوبة
  تصنيف الجريمة

 اسمصفة أو  حسبمقدار العقوبة يتغير 
  للجريمة داخل التصنيف الواحد الجريمة

   العقوبةظائف و  :الخامس المطلب
يعي من توقيع العقوبة في نظام تشر  أو الأغراض الأهدافالغاية و يقصد بوظائف العقوبة تحديد 

التي تنعكس بدورها على الصورة الفكرية السائدة في ذلك النظام و حيث تكون مبنية على الأسس معين، 
  كيفية تطبيقها.مقدارها و  شكلها،النهائية للعقوبة من حيث 

 الفقه الوضعي في الفرع الأول:
حضاريا، شأĔا شأن العلوم ة للعقوبة بتطور البشرية فكريا و في الفقه الوضعي تطورت النظرة القانوني

 في العصور البدائية وصولا إلى العقوبة المعاصرة المبنية الانتقاميةى، انطلاقا من العقوبة الوحشية و الأخر 
الحالية للعقوبة في الفقه الوضعي في ثلاثة عناصر: محددة، يمكن حصر الوظائف أغراض مدروسة و على 

  الردع العام. - الردع الخاص - عدالةال

                                                            
  19، ص 1-7دول الج (ينظر) 1
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 وظيفة العدالة:  .1
"أن : العدالة كغرض معنوي للعقوبة للفيلسوف الألماني "كانط" فكان يرى اعتبارتعود فكرة 

لذاēا، وذلك هدف العقوبة هي إرضاء شعور العدالة اب، أي أن وظيفة و العدالة أساس حق العق
بإصلاح الضرر أو الأذى الذي تحدثه الجريمة في الضمير الإنساني، ووسيلة هذا الإصلاح هو التكفير 

  .1بالعقاب"
و عليه يمكن القول أن فكرة العدالة تقوم على أن شر الجريمة يحدث خللا في العدالة في شقيها 

، 2من حقه" لمجني عليهحرمان او  الأمنذلك من خلال "حرمان المجتمع من و  الشخصيو الاجتماعي 
  الشخصي.للعدالة في شقيها الاجتماعي و بالتالي وجب إيقاع العقوبة لإعادة التوازن 

đبأنه " يقوم على فكرة المقاصة الشق الأول  3د الدكتور محمد عبد اللطيف فرجذا الصدد يحد
أخلت đذا التوازن بما أنزلته من شر، باعتبارها الوسيلة إلى إعادة التوازن القانوني، ذلك أن الجريمة قد 

ضاء شعور اجتماعي بأذى الجريمة الشق الثاني " يكفل إر أما  ، فيأتي شر العقوبة ليعيد التوازن بذلك"
  يتطلب الإشباع في صورة العقوبة".و 

المعنوي لإيقاع العقوبة، العدالة بالأثر المزدوج المادي و من خلال ما سبق يمكن حصر مفهوم وظيفة 
لمستمد من صورة ن اأما المعنوي فهو الشعور الاجتماعي بالأمة لحق المجني عليه، يتمثل المادي في المقاصّ 

المجتمع  لمُ عِ تبط بالإعلان عن إيقاع العقوبة و ق الشق المعنوي مر يجب التنويه هنا أن تحقّ إيقاع العقوبة،  و 
  بتطبيقها على الجاني.

 وظيفة الردع الخاص .2
من ذلك بتركيزها على شخص الجاني لخاص بطابعها الشخصي أو الفردي و اتتميز فكرة الردع 

"علاج الخطورة و من جهة 4تتفق مع جسامة جريمته"لعقوبة التي تناسب ظروف الجاني و خلال" إختيار ا
هناك من اعتبر هذه من جهة أخرى،  5 في استئصالها" الاجتهادمنة في شخص المجرم على المجتمع و الكا

  فة منفصلة عن الردع الخاص تحت تسمية تأهيل الجاني.الأخيرة كوظي
                                                            

  34، صالتدابير الاحترازيةالنظرية العامة للعقوبة و مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،   1
  34، صلمرجع نفسها مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،  2
  68ص، "النظرية العامة للعقوبة" شرح قانون العقوبات محمد عبد اللطيف فرج،  3
  71ص ،المرجع نفسه اللطيف فرج،محمد عبد   4
  39ص، التدابير الاحترازيةالنظرية العامة للعقوبة و براهيم، مدحت محمد عبد العزيز إ  5
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التأهيل في اعتبار الردع الخاص" أن تكون العقوبة بالقدر فكرة التفريق بين الردع الخاص و  تقوم
 ، أما التأهيل فهو"1ن الإيلام الذي يمنع الجاني ذاته من التفكير في العودة إلى ارتكاđا مرة أخرى"ماللازم 

د مغادرته المؤسسة العقابية العلاج حتى يمكنه بعئل التهذيب و الجنائي بطريقة تتوافر فيها وساتنفيذ الجزاء 
  .2أن يكون أهلا للتكيف مع المجتمع"

يحتوي ضمنيا وظيفة التأهيل، فالتأهيل هو ثمرة  من خلال ما سبق يتضح جليا أن الردع الخاص
تأهيل الجاني في الفقه الوضعي إلا أنه من الملاحظ أن التلازم والترادف بين الردع الخاص و  ،3الردع الخاص

(كوĔا العقوبة الوحيدة المستخدمة حاليا خاصة بعد استبعاد تطبيق  يتطابق مع العقوبة السالبة للحرية
المسؤولة عن تأهيل ، باعتبار أن المؤسسات العقابية أو السجون هي الإعدام في العديد من التشريعات)

  الجاني.
 وظيفة الردع العام .3

ة الإجرام  بسوء عاقب - عن طريق التهديد بالعقاب - ف الردع العام على أنه " إنذار الناس كافة يعرّ 
تقوم فكرة الردع العام على مواجهة الدوافع الاجرامية بأخرى مضادة للإجرام  كي ينفرهم بذلك منه، و 

  .4فلا تتولد"كي تتوازن معها أو ترجح عليها 
من التعريف نستنتج أن الردع العام يعمل كأجسام مضادة داخل الجسد المجتمعي ضد الدوافع 

مع  مقدار العقوبة متناسباكون ن فعالية الردع العام تستوجب أن ي، وعليه فإالإجرامية عند كافة الناس
  .اجتماعيا المجتمع ومدى خطورēاضرر العام للجريمة في ال

المصلحة العامة، فقد تعرضت لطابع العام لفكرة الردع العام وتركيزها على المجتمع و بالرغم من ا
على أشخاص تها بمحاولة التأثير منطقيّ عدم Ĕا تنتقل بالعقوبة إلى القسوة و للعديد من الانتقادات، بكو 

  .لا علاقة له đمعن طريق إيلام شخص آخر 

                                                            
  134، صموجز في علم الإجرام و علم العقابأسحق إبراهيم منصور،   1
  134، صالمرجع نفسهأسحق إبراهيم منصور،   2
  71ص ،"النظرية العامة للعقوبة" شرح قانون العقوبات بد اللطيف فرج،محمد ع  3
  35، صالتدابير الاحترازيةالنظرية العامة للعقوبة و  عزيز إبراهيم،مدحت محمد عبد ال  4
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هب العديد من شراح ذسنحاول دراسة انتقادات وظيفة الردع العام في الجدول الموالي، حيث 
حتى بعض العلماء في ميدان العلوم الاجتماعية المختلفة إلى النقد الشديد لوظيفة الردع القانون، بل و 

  1لعل أهمها:العام للعقوبة، أو انكار هذه الوظيفة، معللين رأيهم اتجاههم هذا بالعديد من الحجج 
  الردع العام كوظيفة للعقوبة إثبات: 2-15الجدول

  د لوظيفة الردع العاممؤيّ النقد ال  المعارض لوظيفة الردع العام الاتجاه
  لا يمكن تقدير أثر الردع العام

  فقط افتراضعلميا فهو 
الدلائل حجة كافية لنفي  إمكانية القياس ليستعدم 

  .الردع العام كوظيفة للعقوبةالقانونية لحقيقة الواقعية و 

  الردع العام يميل بالعقوبات إلى القسوة
بل أن ، في العقاب لغرض ردع الآخرينمهمة  القسوة 

القسوة تكون مطلبا اجتماعيا كلما تصاعدت 
  الموجات الاجرامية تعبيرا عن العداوة للجريمة.

كيف  الردع العام ينافي المنطق و العدالة
من أجل الـتأثير على سان يجوز إيلام إن

   هو لا شأن له بهغيره، و 

هذا القول مغالطة، إذ أن استهداف غرض الردع العام 
في العقوبة لا ينفي استحقاق الإيلام في العدوان على 

  حقوق يحميها القانون.

  التشكيك في جدوى عقوبة الاعدام
  مدى شرعيتهاو 

أكد المؤتمر الدولي السادس لمنع الجريمة و معالجة 
المجرمين على ضرورة الردع العام في النصوص التشريعية 
التي تضم العقاب بوجه عام ، وعقوبة الاعدام بوجه 

  خاص
صحيح أن العديد من الدول قد ألغت عقوبة الاعدام، 

هذه العقوبة التي تعد من أهم وسائل تحقيق وظيفة 
  الردع العام.

عقوبة الردع العام كوظيفة للعقوبة في الجدول  إثبات، و من خلال استعراض الوظائف الثلاثة للعقوبة
الأهمية الكبيرة في اجتماعها معا من أجل ، و في الفقه الوضعي  تظهر الأهمية الخاصة لكل منها أعلاه،

تبرير إيقاع الجريمة من جهة، من جهة أخرى فإن وظيفة العدالة تعتبر الأرضية الصلبة لتطبيق الردعين 
                                                            

  27، صوظيفة الردع العام للعقوبة عمار عباس الحسيني،(ينظر)  1
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ة، بينما يتشارك الردعين الخاص باعتبارها تضمن اليقين من  إيقاع العقوبلوضعي في الفقه ا العام الخاص و 
، ذلك تناسبا مع الضرر الخاص العام في تحديد خصائص العقوبة من حيث نوعها و مقدار الألم فيهاو 
  العام للجريمة.و 

   في الفقه الاسلامي :الفرع الثاني
لمدة أهداف العقوبة لم تتغير رغم تطور الفكر البشري لى عكس الفقه الوضعي فإن مقاصد و ع

مبرر إيقاع العقوبة) على مر الأجيال ة العقوبة في الشريعة الإسلامية (يعود ذلك لثبات نظري قرنا، 14
 يرالأخ الثلث بقي حيث والقصاص؛ الحدود هيو أخرى  جهة من من جهة، ثبات ثلثي أنواع العقوبة

رج عن الحدود عقوبة كل ما خ إيقاعهو ، الحاضر و والمستقبل الحاضر خدمة في مفتوحا التعزير وهو
الجرائم الجديدة  إيقاع عقوبةتقدير و القصاص في الجرائم المنصوص عنها شرعا، أما المستقبل فهو و 
المرونة الكبيرة  -و بما لا يقبل الشك من أي عاقل -هو ما يظهر عة من البشرية مع مرور الزمان، و المبتدو 

  المستقبل.عة الإسلامية في مواكبة الحاضر و تميز به الهيكل العقابي لنظرية العقوبة في الشريالتي ي
 -الردع الخاص – قررةالم هي : حفظ المصالحعناصر و  خمسة أهم مقاصد العقوبة في حصر الفقهاء

  إرضاء المجني عليه و أوليائه - العدالة -الردع العام
 لمقررةا حفظ المصالح .1

، يقول الدكتور بقوة في أغلب تعريفات العقوبة في الفقه الإسلاميمقصد حفظ المصالح يظهر و  إن
حمايتهم من مر الشارع هو إصلاح حال البشر، و قوبة على أالمقصود من فرض ع"و 1عبد القادر عودة

، ا يكرهون ما دام يحقق مصالحهمقد فرض العقاب على مخالفة أمره لحمل الناس على مفاسد...و الم
نحن نقرر أن فقهاء الشريعة قد و يقول الإمام أبو زهرة " ما يشتهون ما دام يؤدي لفسادهم"؛ لصرفهم عو 

 عتداءالااعتبرت ...و الثابتةية الحقيقية المقررة قرروا بالإجماع أن الشريعة جاءت لحماية المصالح الانسان
  عليها جريمة توجب العقاب".

مقصد حماية المصالح بالعقوبة يستند إلى المقصد العام للشريعة من خلال ما سبق يمكن القول أن:  
لشريفة النبوية ا الأحاديثو كثرة الآيات القرآنية هو ما يفسر  حماية المصالح البشرية جمعاء، و  الإسلامية في

ٰ سَعَٰ  ﴿النهي عن الفساد، قال تعالى في وصف الحاكم الظالم الهادفة للأمر بالإصلاح و   فِ ˯ذَا توََلَّ

                                                            
  )1/609( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد   1
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رۡضِ 
َ
ۚ وَ  ٱلَۡرۡثَ لِفُۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ  ٱلۡ ُ وَ  ٱلنَّسۡلَ َّĬيُبُِّ  ٱ ƅَ َرَ رَ لا ضَ « صلى الله عليه وسلمقال ، ]205[البقرة: ﴾ ٱلۡفَسَاد 
  .1»رارلا ضِ و 

 ، قال الإمام الغزاليحماية مقصود الشرع من الخلقيعود أصل مقصد حماية المصالح بالعقاب إلى 
، فإن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك جلب عن في الأصل عبارةفهي المصلحة ما أ"

صلحة المحافظة بالم لكنا نعني ق في تحصيل مقاصدهم،المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخل دفعالمنفعة و 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم على مقصود الشرع، 

ما يفوت هذه  فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل  نسلهم ومالهم،و 
حفظها واقع من رتبة الضرورات فهي هذه الأصول الخمسة و  ...دفعها مصلحةالأصول فهو مفسدة و 

 عليه تشتمل لا أن يستحيل عنها والزجر الخمسة الأصول هذه تفويت وتحريم... المصالح في المراتب أقوى
  .2"الخلق إصلاح đا أريد التي الشرائع من وشريعة الملل من ملة

وبة يمكن القول أن مقصد أو وظيفة حفظ المصالح المقررة هي مبرر إنزال العق ما سبقعلى  بناء
  هي حجر الأساس الذي بنيت عليه نظرية العقاب في الشريعة الإسلامية.على الجاني بالدرجة الأولى و 

 إقامة العدل  .2
إن وظيفة العدالة في العقوبة في الشريعة الإسلامية تعود لوجوب إقامة العدل في كل شيء في 

َ إنَِّ ﴿قال تعالى التشريع الإسلامي،  َّĬٱ  ِ مُرُ ب
ۡ
لكون الجريمة و ، ]90النحل:  [﴾... ٱلِۡحۡسَٰنِ وَ  ٱلعَۡدۡلِ يأَ

لة المنشودة في المجتمع تحقيقا للعداالفوضى و العقوبة هي السبيل لمنع منافية لتحقيق العدالة فإن إقامة 
أن يشفع لها، هو أكبر  صلى الله عليه وسلم محاولة أسامة حب رسول االلهثة المرأة المخزومية التي سرقت و حادالإسلامي؛ 

أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ « صلى الله عليه وسلمذلك في قوله  عملي لإقامة العدالة كوظيفة للعقوبة في التشريع الإسلامي،نموذج 
  .3»وَإِنيِّ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا...حُدُودِ اللَّهِ ؟

ون العقوبة فتككما أن إقامة العدالة الشاملة تقتضي أن تشمل المجرم نفسه في إيقاع العقوبة، 
هو ما تميزت به الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية القديمة التي رها، و آثامتناسبة مع الجريمة و 

                                                            
  784، ص2341الحديث، 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،ج، (تح) سنن ابن ماجة رواه ابن ماجة،  1
  275، صالمستصفى من علم الأصولأبي حامد الغزالي،   2

  1324، ص1695، الحديثصحيح مسلممسلم، رواه   3
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ن  ٱلَّاسِ ˯ذَا حَكَمۡتُم بَيَۡ  .. ﴿قال تعالى ،1الوحشية كالقتل لسرقة خروفاتصفت بالعقوبات 
َ
أ

 ِ ۚ تَۡكُمُواْ ب   .]58 :النساء[ ﴾ .. ٱلعَۡدۡلِ
في الفقه الإسلامي تنطوي على شقين، أولهما في وجوب  كوظيفة للعقوبة إقامة العدلبالتالي فإن 

الأضرار هو التناسب بين مقدار العقوبة وحجم الجريمة و  الثانييقينا، و  جميع المجرمينإقامة العقوبة على 
  المترتبة عنها.

 الردع العام .3
تعالى ا االله في الشريعة الإسلامية نجد مصطلح الزجر بدل الردع، "يقول الماوردي: الحدود زواجر وضعه

الزجر وجهان لعملة واحدة كوظيفة ، بالتالي فإن فكرتي الردع و 2ترك ما أمر"للردع عن ارتكاب ما حظًر و 
  للعقوبة.

يتوافق الزجر العام في الفقه الإسلامي مع المعنى الجوهري لوظيفة الردع العام في الفقه الوضعي، 
قصد الردع في القوانين الوضعية هو المقابل المحامي بالقضاء العالي بمصر" و  يقول إيهاب فاروق حسني 

ترهيبهم ن عقاب الجاني عبرة لمنع الغير و لقصد الزجر في التشريع الإسلامي...الردع العام الذي يجعل م
أصول العقوبة في الشريعة في مبدأين  4، حيث حدد الدكتور عبد القادر عودة3عن ارتكاب الجرائم"

  ساسيين:أ
  إهمال شخصية المجرممحاربة الجريمة و 
 العناية بشخصية المجرم بدون إهمال محاربة الجريمة 

"ذلك أن  الملاحظ أن مبدأ محاربة الجريمة حاضر دائما في تكوين العقوبة في الفقه الإسلامي
، 5ة للجرائم"استوجبت توفره في كل العقوبات المقرر بدأ حماية الجماعة على إطلاقه و الشريعة أخذت بم

حرصها الواضح على توفره في كل لشريعة الإسلامية بالردع العام و الكبير ل الاهتمامهو ما يعكس و 
  العقوبات.

                                                            
  14، صوظيفة الردع العام للعقوبة عمار عباس الحسيني،(ينظر)   1
  46، صفي الإسلام مقاصد العقوبةإيهاب فاروق حسني،   2
  46، صالمرجع نفسهإيهاب فاروق حسني،   3
  )1/611( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد   4
  611ص ،المرجع نفسهعبد القادر عودة،   5
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الإسلامي في وظيفة الردع العام أنه لا فرق بين الفقهين الوضعي و من خلال ما سبق يمكن القول 
الفقه الإسلامي جعل من الردع العام ركنا أساسيا في تكوين العقوبة، بخلاف  المفهوم، إلا أن من ناحية 

يل بالعقوبة ها بالماēامالاستغناء عنها و محاولة فيه و  وظيفة الردع العام  انتقادالفقه الوضعي الذي تم فيه 
ه الإسلامي ذلك أن فوظيفة الردع العام خادمة لوظيفة حماية المصالح المقررة في الفقإلى القسوة والوحشية، 

 حماية مصالح المجتمع نتيجة حتمية لتحقيق الردع العام.
 الردع الخاص .4

زجر الجاني عن العود للجريمة  أولهما في الشريعة الإسلامية يهدف لتحقيق هدفين،إن الردع الخاص 
السالبة للحرية  بخلاف ما رأيناه في الفقه الوضعي الذي يطبق العقوبة أنه و  إصلاح الجاني، إلا الثانيو 

تعزير يتطلب تفصيل هذين في الشريعة الإسلامية بين حدود وقصاص و ن تنوع العقوبات كنوع وحيد، فإ
المنسوبة للشريعة الإسلامية حول إهمالها  الاēاماتإلى مناقشة  بالإضافة، الهدفين حسب نوع العقوبة

  صاص.القفي عقوبات الحدود و الانتقام منه وتعذيبه و  لإصلاح الجاني 
  زجر الجاني  .أ 

في هذا يقول يقول الدكتور عبد القادر عودة "و إن زجر الجاني يتحقق بعدم عود الجاني للجريمة، 
رعيتها يمنع الإقدام على أي العلم بش ،بعض الفقهاء عن العقوبات إĔا موانع قبل الفعل زواجر بعده

المماثلة في القصاص، أما عقوبة الحد و صفة الزجر واضحة في ، ف1إيقاعها بعده يمنع العود إليه"الفعل و 
هو ما يسمح بإمكانية  الجاني متعددة حسب حجم الجريمة وظروف الجاني و فوسائل زجر التعزير في 

هناك من ينزجر بالحبس أو قصاص، فهناك من ينزجر بالغرامة و العقوبة في التعزير بخلاف الحدود و تفريد ال
الجرائم الخطيرة التي قي لمرتبة الحدود كالجلد أو الإعدام في حالة السجن، كما يمكن لعقوبة التعزير أن ترت

عقوبات القانون وافق الواضح بين عقوبة التعزير و هو ما يعكس الت، و ررها ضرر جرائم الحدود يماثل ض
  كذلك في تفريد العقوبة حسب ظروف الجاني.و  من ناحية نوع العقوبة كالغرامة و الحبس الوضعي
مية صفة ظاهرة في كل من الحدود القول أن زجر الجاني في عقوبات الشريعة الإسلاعليه يمكن و 

التعزير، فشدة العقوبة في الحدود صفة زاجرة للجاني، المماثلة في عقوبة جرائم القصاص تمنع والقصاص و 
ين مقدار بدأ التناسب بالجاني من معاودة الجريمة، أما التعزير فشأĔا شأن القانون الوضعي في تطبيق م

  كفيل بزجر الجاني من العود إليها.وهو  حجم الجريمة العقوبة و 
                                                            

  610ص، المرجع السابقعبد القادر عودة،   1
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  إصلاح الجاني  .ب 
امة الحد تطهير المجرم من ذنبه من الأسباب الداعية إلى إق": يقول الدكتور محمد بن عبد االله الزاحم

هذا ما عليه جمهور الفقهاء لما روي عن عبادة ابن ، تكفير خطاياه ليقيه ذلك من عقاب الآخرةو 
 على أن لا تشركوا بايعوني «حوله عصابة من أصحابه: قال و  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله الصامت رضي االله عنه 

لا تعصوا توا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم و لا تأو لاتزنوا ولا تقتلوا أولادكم و  لا تسرقواباالله شيئا و 
يا فهو كفارة اب من ذلك شيئا فعوقب في الدناالله، ومن أصفـــــــىّ منكم فأجره على في معروف. فمن و 

، فبايعناه على »إن شاء عاقبه فهو إلى االله إن شاء عفا عنه و من أصاب من ذلك ثم ستره االلهله، و 
  .1ذلك"

تتنافى مع  أĔاالقصاص و بأن عقوباēا شديدة في الحدود و  عقوبات الشريعة الإسلامية انتقادتم 
من أجل محاولة تبيان صفة إصلاح الجاني في عقوبات الشريعة و ، وظيفة العقوبة في إصلاح الجاني

  الإسلامية يجب توضيح بعض النقاط و هي كالآتي:
  أو  ميول قلبه نحو مبدأ الجاني و  باعتقادأخلاقي، فهو متصل إصلاح الجاني له بعد معنوي و

مهما كان نوع العقوبة أو طول مدة  بالتالي فإن نجاح إصلاح الجاني عملية فاشلة معينة، عقيدة
 المقدار؛قاقه لها من حيث النوع و استحبقوة شرعية عقوبته و ما لم يقتنع الجاني حبسه أو سجنه 

 المقدار له أثر عكسي يمان الجاني بقوة شرعية عقوبته واستحقاقه لها من حيث النوع و عدم إ
ني بالعقوبة، حيث أن الغضب الداخلي للجاني من العقوبة هو المحرك الأساسي لإصلاح الجا

المجرمين  تردد بعضظاهرة هو ما يفسر مرة أخرى أو لجريمة أخطر منها، و للجريمة  ارتكابهلإعادة 
  على السجون؛

 لاح شخصية الجاني خلال فترة حبسه أو إص أساسا إصلاح الجاني في الفقه الوضعي يستهدف
، بالتالي فإن عقوبتهلفي المجتمع بعد قضائه  اندماجهتسهيل لتتوافق مع القيم النبيلة و ه سجن

تنتهي هذه الفقه الوضعي له بعد دنيوي فقط وصالح فقط لفترة حياة الجاني و إصلاح الجاني في 
 ؛؟أين إصلاح الجاني في عقوبة إعدامه هو ما يتوافق مع قولهم:بموته، و  الصفة

  ريمته في الدنيالجكون العقوبة هي كفارة في الفقه الإسلامي ينطلق أساسا من   الجانيإصلاح 
تعالى هو بداية لصلاح قلب أمام خالقه  لجريمتهاعتقاده بتكفير العقوبة ، فإيمان الجاني و الآخرةو 

                                                            
  98ص ،الإسلامية في منع الجريمة آثار تطبيق الشريعةمد بن عبد االله الزاحم، مح  1
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لجاني ، فتسليم االعقاب بنفسيهماالغامدية اللذين طلبا وهو ما يتوافق مع قصة ماعز و  الجاني
المقدار هو بالذات صلاح للجاني سواء ة الإلهية لعقوبته واستحقاقه لها من حيث النوع و للشرعي

ندماج الكبير هو ما يظهر الاه أو قصاص، و إطلاقه بعد إقامة حد علي إعدامه أو تم حبسه أو
 ؛اني في عقوبات الشريعة الإسلاميةالأخروي لإصلاح الجللبعدين الدنيوي و 

 عود الجاني للجريمة هو الدليل على إصلاح الجاني في الفقه الوضعي، إلا أنه قد ينتفي هذا  عدم
 الوحيد للعقوبة في الفقه الوضعي؛ ر البعد الدنيوينيوية باعتباالصلاح بغياب العقوبة الد

  ليس بالضرورة إصلاح الجاني، فصلاح و  زجر الجانييعني للجريمة في الفقه الإسلامي عود العدم
 دنيوية خوفا من العقوبة الأخروية؛عود في غياب العقوبة الالالجاني يتحقق بعدم 

له بعدين دنيوي  من خلال ما سبق يمكن القول بأن إصلاح الجاني في الشريعة الإسلامية
هو في الفقه إصلاحه خلال فترة حبسه كما و  سلب حرية الجاني يستوجب أساسالا هو ف أخروي،و 

 ، منالآخرةيا و له معنى قلبي بإيمان الجاني بتكفير العقوبة لجريمته في الدن الوضعي، بل إن إصلاح الجاني
  التعزير:قوبات الحدود والقصاص و وظيفة إصلاح الجاني في كل من عهذا المنطلق سنحاول إثبات صفة و 

له  )..... -قطع اليد -الجلد(  غير السالبة للحياةالقصاص و  إصلاح الجاني في عقوبات الحدود  .أ 
وكوĔا  أخروي، الإصلاح الدنيوي تكون باعتقاد الجاني بشرعية العقوبة الإلهية شقين دنيوي و 

، أما الشق داخل مجتمعه بعدها الاستقامةمحاولة كفارة لجريمته في الدنيا، بالتالي توبته منها و 
الجريمة أمام خلو صحيفته من بة الأخروية بالعقوبة الدنيوية و العقو  انتفاءالأخروي فيكون في  
هو ما ينطبق كذلك على عقوبات التعزير التي ، و هو الصلاح الأخرويخالقه يوم الحساب و 

 ترتقي لمرتبة عقوبات الحدود والقصاص غير السالبة للحياة.
لها ، الإعدام قصاصا) حدا الإعدام( القصاص السالبة للحياة إصلاح الجاني في عقوبة الحدود و   .ب 

فليس منها توبته الجاني بشرعية العقوبة الإلهية و  اعتقادشق أخروي فقط، ذلك أنه بالرغم من 
بالتالي يتحتم لكون أن العقوبة سالبة لحياته، و تمع هناك مجال لتجسيد إصلاحه الدنيوي في المج

  في الآخرة. منها مقابل خلو سجله توبتهيدفع حياته ثمنا لتكفير جريمته و على الجاني أن 
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 إرضاء المجني عليه و أوليائه .5
مية بعد حماية غرض الجبر هو الوظيفة الثانية التي تفردت đا الشريعة الإسلاالمجني عليه أو إرضاء 
هذه الوظيفة الشريعة الإسلامية  خصت ، حيث1الجبر هو "مراعاة لجانب المجني عليه" المصالح المقررة،

هي الصفة   على حق العبدفي جرائمها  الاعتداءالدية بكون تتميز عقوبة القصاص و  القصاص؛ئم بجرا
يحق للمجني و ، هحَ رَ رح كما جَ له أو  يجُ تَ قتل إذا ق ـَ، فيتم معاقبة الجاني بمثل فعله بالمجني عليه، فيُ 2الغالبة

ْ  وƅََ  ﴿، قال تعالىعليه أن يعفو عنها إذا شاء مَ  ٱلَّتِ  ٱلَّفۡسَ تَقۡتُلوُا ُ حَرَّ َّĬٱ  ِ  ب
َّƅِوَمَن قتُلَِ  ٱلَۡقِّۗ إ

، وقال ]33 :الإسراء[ ﴾ كَنَ مَنصُورٗا ۥإنَِّهُ  ٱلۡقَتۡلِۖ سُلۡطَنٰٗا فƆََ يسُۡفِ فِّ  ۦمَظۡلوُمٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِّهِِ 

ءٞ فَ  ۥفَمَنۡ عُفَِ لَُ .. ﴿تعالى خِيهِ شَۡ
َ
ۢ مِنۡ أ ِ  ٱتّبَِاعُ ِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب دَاءٌٓ إلَِۡهِ بإِحِۡسَٰنٖۗ ذَلٰ

َ
تَۡفيِفٞ مِّن  كَ وَأ

ۗ فَمَنِ  بّكُِمۡ وَرحََۡةٞ لِمٞ  ۥبَعۡدَ ذَلٰكَِ فلََهُ  ٱعۡتَدَىٰ رَّ
َ
 الهدفكل ذلك يؤكد أن ،  ]178[البقرة:  ﴾ عَذَابٌ أ

  أوليائه.ه و شفاء غيضإرضاء المجني عليه و  المقصود هو 
بأĔا تنطوي على فكرة : للانتقاداتبالرغم من العدالة المنطقية لوظيفة الجبر إلا أĔا تعرضت 

كذلك انتفاء تحقيق الردع الخاص في حال و ) هي إحدى مراحل تطور نظرية العقاب الوضعيالانتقام ( و 
ن هذه مي موجب توضيح مقصود الفقه الإسلا الانتقاداتفي محاولة للرد على هذه ؛ عفو المجني عليه

  التعزير:صها دون غيرها من جرائم الحدود و التي اختالوظيفة في جرائم القصاص و 
  ا  انتقادتقوم فكرةĔنظرية العقاب في على سابقة تاريخية في تطور  انتقاميةعقوبة القصاص بأ

 هور القرن الثامن كان أساس العقوبات القوانين الوضعية حتى أواخ في   حيثالقانون الوضعي؛ 
حينها تجسد فكرة  المقررة المعترف đا قانونا فكانت العقوبات، 3الانتقام من المجرم وإرهاب غيره

 اللسانه و قطع الشفاالحرق والصلب وتقطيع الأوصال وصلم الآذان و ك من المجرم الانتقام
كرة فنشأت بعدها الأفكار المناهضة لف الحيوان والجماد، كما  يجيز معاقبة الأموات و   غيرها،و 4

 محاولة لإيجاد أساس آخر للعقوبة؛ في رفض تلك العقوبات الفظيعةمن المجرم و  الانتقام

                                                            
، مذكرة لنيل درجة ماجستير، تخصص أغراض العقوبة في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعياعدي، راجي محمد سلامة الصّ  1

  79، صم1986 السعودية، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ،الاحتسابدعوة و 
  41، ص2-13الجدول(ينظر)  2
  )1/622( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد  3
  622صالمرجع نفسه، عبد القادر عودة،  4
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  ا فكرة انتقاميةليس منĔام عقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية بأēالعدل و لا من المنطق إ 
 ؛غير أخلاقية لا تنتمي للتاريخ العقابي الإسلامياستنادا لسابقة تاريخية عنيفة و 

 م الاعتداء الجسدي يشهد بتطبيق العقوبة فقط في جرائن تاريخ عقوبة القصاص في الإسلام إ
هو ما يعاكس تماما و  ،هي تشكل نسبة قليلة من بين كل أنواع الجرائم الأخرىعلى الأشخاص و 

فمثلا القانون ما حدث في القانون الوضعي الذي كان يوقع عقوبة واحدة لعدة جرائم مختلفة، 
هو ما يؤكد الفرق الكبير في عدد و  ،1يعاقب على مائتي جريمة بعقوبة الإعدامكان ي  الإنجليز 

 القوانين الوضعية آنذاك؛رائم المعاقب عليها بين القصاص و الج
 من الجاني، فلو كان الهدف  الانتقامليس اء المجني عليه وأوليائه و تقوم فكرة القصاص على إرض

لما الجسدي على الأشخاص، و  الاعتداءلكانت العقوبة هي الإعدام لكل جرائم  الانتقامهو 
 ؛له بالمجني عليهعَ شرع قانون معاقبة الجاني بمثل ما ف ـَ

 ،فليس  لا يمكن لعاقل أن ينفي وجه العدالة الموجودة في معاقبة الجاني بمثل ما فعله بالمجني عليه
قسوة ب الوضيعون احتجفإن  ،2انتقاماقامة العدل إلا أن تكون إفي ذلك  من الانتقام في شيء، 

سجن تعويض من فقعت عينه بمبلغ مالي و العقوبة في القصاص، فكيف يفسرون مبدأ العدالة في 
وذلك أن مفقوء العين لا يشفي غيضه مال من الجاني مهما  الجاني، يقول الإمام محمد أبو زهرة"

 ؛3غيضه أن يجده مفقوء العين" لكن يشفيقدره، ولا سجن مهما تكن مدته، و  يكن
  قد ثمن فتترك غيضا شديدا في النفس و العاهات لا يمكن تعويضها بأي إن الأضرار الجسدية و

 إعطاء السلطة للمجني عليه في تقرير إلىأمراض نفسية، فعمدت الشريعة الإسلامية تؤدي إلى 
طلب  النفسي للمجني عليه سواء الاعتبارهو ما يعيد إيقاع عقوبة القصاص من عدمها، و 

 ؛ضعيهو ما لا نجده القانون الو القصاص أو عفى عن الجاني، و 
 الانتقام الفردي، يقول قصاص حكمة بالغة في حقن الدماء والسيطرة على العقلية الثأرية و في ال

ية هذا القصد تفردت به العقوبة الشرعية، بخلاف القوانين الوضعق حسني: "و المحامي ايهاب فارو 

                                                            
  622صالمرجع السابق، عبد القادر عودة،  1
  44، صم1998، القاهرة، )ب ط(، دار الفكر العربي، العقوبة في الفقه الاسلامي "العقوبة" الجريمة ومحمد أبو زهرة،   2
  44، صنفسه المرجعأبو زهرة،   3
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التي أغفلت هذا القصد، وفاēا بذلك تحقيق حكمة بالغة في السيطرة على جرائم الانتقام الثأرية 
  ؛1المستشرية في المناطق القبلية، ومنها صعيد مصر"

   دف الردع عن المجني عليه تسقط عقوبة القصاص و في حالة عفوđ تقوم عقوبة التعزير مقامها
وجب على القاضي تعزير الجاني ردعا له لانتفاء الردع في غياب ، فعند اللزوم  الفساد في المجتمع

مر في ردع ا امتنع القصاص انبعث عمل ولي الأالقصاص، يقول الإمام محمد أبو زهرة " فلم
، و هو ما ينفي إēام عقوبة القصاص بغياب الردع الخاص للجاني عند عفو 2زجرهم"المفسدين و 
 .المجني عليه

ليائه في أو سوبة لوظيفة إرضاء المجني عليه و المن السابقة الاēاماتمن خلال ما سبق نستوضح تفنيد 
 عليه قبل وظيفتي الردع العام بالإضافة لتقديم الشريعة الإسلامية لوظيفة إرضاء المجنيالفقه الإسلامي، 

  يؤكد نقطتين أساسيتين:هو ما والخاص في جرائم القصاص و 
عن  التشريع العقابي الإسلامينفرد đا عادلة يضاء المجني عليه كوظيفة معتبرة و ثبوت وظيفة إر   .أ 

 ؛القانون الوضعي
هو ما عقوبة من حيث النوع والمقدار، و التأثير الواضح للوظيفة المقصودة من العقاب في تكوين ال  .ب 

 اص بالتعزير عند عفو المجني عليه.يفسر استبدال عقوبة القص
 المقارنة :الفرع الثالث

الواضح  الاختلافالفقهين الإسلامي والوضعي، نستنتج من خلال استعراض وظائف العقوبة في 
وظائف ( العدالة،  3 الفقه الوضعي يتضمن  النوع في وظائف العقوبة بين الفقهين،من حيث العدد و 

 المقررة وإرضاء المصالححفظ سلامي فيزيد على الوضعي بوظيفتي الردعين العام و الخاص)، بينما الفقه الإ
  .المجني عليه وأوليائه

  
  
  

  

                                                            
  47، صمقاصد العقوبة في الإسلامسني، إيهاب فاروق ح  1
  45، صالمرجع نفسهمحمد أبو زهرة،   2
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  الثاني: بحثخلاصة الم
خصائها، بما يؤكد الفقهين إلا في تعريف العقوبة و  من خلال دراسة العقوبة نكاد لا نجد توافقا بين

  كما يلي:  الاختلافاتالعقابي بينهما، يمكن تحديد  الفكر اختلاف
 قرنا عن المدرسة الوضعية الأولى 11للمدرسة العقابية الإسلامية بفارق  الأسبقية التاريخية 

 ؛التقليدية)(
 الجذرية في قرنا مقابل التغيرات الكبيرة و  14أسس التشريع العقابي الإسلامي منذ  ثبات

 التشريعات الوضعية؛
 اهات الفقه الوضعياتجعلى آراء و  والاستبداديةفية التاريخية للعقوبة الوحشية التأثير الكبير للخل 
 ام الوضعيين للتشريع الإسلامي بالقسوة في العقوبة يعود لخلفيتهمēهو العقابية الوحشية تاريخيا و  إ

 ق تاريخيا على العقوبة الإسلامية؛ما لا ينطب
  في الفقه الإسلامي يتغير تصنيف الجريمة بتغير الحق المعتدى عليه ثم يتغير نوع العقوبة بتغير

 ة، ثم يتغير مقدار العقوبة بتغير صفة أو اسم الجريمة داخل التصنيف الواحدتصنيف الجريم
 .للجريمة

 بالضرورة تصنيف الجريمة، بينما نوع العقوبة لا يتغير الحق المعتدى عليه لا يغيرّ  في الفقه الوضعي 
 الجريمة.بتغير تصنيف الجريمة (سالبة للحرية)، حيث يتغير مقدار العقوبة مباشرة بتغير تصنيف 

 الردع الخاص_ الردع العام، بينما يزيد الفقه  - وظائف العقوبة في الفقه الوضعي ثلاثة: العدالة
  .إرضاء المجني عليه -الإسلامي عليها وظيفتين: حفظ المصالح المقررة
هي كثرة حسب الفقهين الوضعي و الإسلامي النتيجة الإجمالية بعد دراسة الجريمة والعقوبة 

أو صورة شاملة  لا يصل بنا إلى نتيجة ملموسةبينهما  بما يجعل إحصائها كنتيجة للمقارنة الاختلافات
يجسد كل  لوظيفة الأساسية للعقوبةفي تشكيل مؤشرٍ ل نفكر مما جعلنا ،تترجم كل تلك الاختلافات

  .الموالي بإذن االله الفصلفي دراسته  ، وهو ما ستتملموسة بينهماة المكوسيلة للمقارن  تلك الاختلافات
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  توطئة
الفصل السابق؛ سنحاول انطلاقا  بعد دراسة الجريمة والعقوبة بين التشريعين الوضعي والإسلامي في 

من النتائج المتحصل عليها اقتراح وسيلة تطبيقية للمقارنة تتمثل في مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة 
في صورة واحدة ومعبرة؛ تتماشى مع مبادئ التشريعين  والاختلافđدف تلخيص أهم نقاط التوافق 

في كل من التشريعين الوضعي في جريمة معينة وتسمح بتحديد بيان الوظيفة المقصودة من العقوبة 
للمقارنة سيتم إجراء مقارنة تطبيقية على السرقة والقتل  ناجحة بعد إثبات المؤشر كوسيلة؛ والإسلامي

 توجهات حسب العمد من خلال إدخال بيانات هذه الجريمتين في مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة
، سنحاول في هذا المدخل توضيح النقاط استخلاص النتائجثم  الإسلاميالوضعي و  التشريعين العقابيين

  الضرورية واللازمة لفهم الدراسة.
 الفرع الأول: تعريف المؤشر

  لغة :أولا
أشّر ، 1"عليه  مُؤشَّر والمفعول فهو مؤشّر ، يُـؤَشِّر تأشيراالمؤشر لغة هو "اسم فاعل من أَشَّر على

 أو علامة عليه وضع عليه؛ وقَّعأي:  الطَّلب على، أشّر على على جواز سفره أي وضع عليه الـتأشيرة
  2برأيه إشارة
  اصطلاحا ثانيا:

 الاتجاه، أو حالة قياس على قادرين نكون سوف خلالها من التي قرار واتخاذ تقييم أداة" هو المؤشر
 حالة، عموما يصف) الكمي أو النوعي( المؤشر. معين فضاء أو معين وقت وفي نسبيا موضوعية بطريقة
  ."3مباشرة قرار فيه يؤخذ أن يمكن لا استجابة أو ضغط

 أو لضبط تستخدم علامات أو أرقام به مستطيل، أو دائري مستوي، سطح" هو أيضا المؤشر
  ."القياس وأجهزة والمذياع الساعات في معينة قيم توضيح

  الكمية أو النوعية أو الاتجاه:  بيان أو لقياس آلية هو المؤشر أن القول يمكن التعريف خلال من

                                                            

  .19:51الساعة  ،26/09/2020، يوم  www.almaany.com عن موقع ،معنى مؤشّرمعجم المعاني، 1  
  المرجع نفسه.معجم المعاني،   2
  .20:30، الساعة 26/09/2020، يوم  ar.wikipedia.org عن موقع ،مؤشّر موسوعة ويكيبيديا، 3 
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  علاقة المؤشر بموضوع الدراسة الثاني:الفرع 
لما كان الهدف من الدراسة هو الحصول على نتائج ملموسة وتطبيقية حول مدى تحقيق وظيفة 

فإن المؤشر هنا هو الوسيلة الردع من عقوبة السرقة والقتل العمد بين التشريعين الوضعي والإسلامي، 
كل من التشريعين نوع ومقدار العقوبة والوظيفة المقصودة منها في جريمة معينة في  المستعملة لتحديد 
  .الوضعي والإسلامي

  تطبيق المؤشر في الدراسةمنهجية الفرع الثالث: 
  سيتم استعمال المؤشر في هذه الدراسة من خلال المراحل التالية:

 المطلوب لتحقيق أهداف الدراسةاقتراح المؤشر  .1
 وم عليها المؤشرقتحديد الفرضيات التي ي .2
  مناقشة صحة الفرضيات بالأدلة والبراهين نجاح المؤشر كوسيلة للمقارنة من خلال إثبات .3
 رسم الصورة النهائية للمؤشر انطلاقا من النتائج المحققة في الفصل الأول .4
 يعين الوضعين والإسلامياستخدام المؤشر نظريا للمقارنة بين التشر  .5
  في جريمتي السرقة والقتل العمد ااستخدام المؤشر تطبيقي .6

  
  

   

 

   

 

 

 

 



 

 

  

 مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة  المبــــحث الأول:

المطلب الأول: إثبات مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة 
المطلب الثاني: المؤشر بين التشريعين الوضعي والإسلامي 
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  مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة :الأول المبحث
 الاختلافاتللوظيفة الأساسية للعقوبة يتوافق مع  التوافق تشكيل مؤشرٍ سنحاول انطلاقا من نقاط 

فعالة في المقارنة بين التشريعين ت هذا المؤشر كوسيلة ناجحة و ، ثم إثباالتشريعين الوضعي والاسلامي  بين
  في هذه الدراسةالإسلامي الوضعي و العقابيين 

  عقوبة الوظيفة الأساسية لل مؤشرإثبات المطلب الأول: 
محاولة لتحديد تأثير تغليب وظيفة على هو اجتهاد و  للعقوبة الأساسية الوظيفة إن تسمية مؤشر

من أجل  ،المقدارعقوبة من حيث النوع و نة على الشكل النهائي لتلك العقوبة معيّ خرى في الوظائف الأ
 الوظيفةلإثبات مؤشر  الفرضيةطرح  المتفق عليها ثمالحقائق المؤكدة و دراسة هذه الفرضية سنحاول تحديد 

  كمصطلح عملي قابل للتطبيق: للعقوبة الأساسية
  : تعريف مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبةالفرع الأول

يحدد الوظيفة الأساسية المقصودة من  نصف دائريمؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة هو مؤشر 
، أما القاعدة " و"العقرب"القوس"، "القاعدة": ثلاثة أقسام ؛ يتكون المؤشر منعقوبة معينة لجريمة معينة

في تحديد وإيقاع عقوبته، أما القوس فيحتوي  التي يرتكز عليها التشريع العقابي القاعدية الوظائفتحتوي 
فة الأساسية ؛ حيث يشير العقرب إلى الوظيالعقاب(الأغراض) المقصود تحقيقها من  الأساسية الوظائف

  الشكل الآتي:  المقصودة من العقوبة، حسب
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   مرتكزات المؤشر :ثانيالفرع ال
المشتركة  الإسلامي يمكن الجزم بالحقائقراسته سابقا في الفقهين الوضعي و من خلال ما تم د 
  التالية:  بينهما

قيقي من توقيع الجزاء الجنائي علم العقاب هو فرع من العلوم الجنائية يبحث في الغرض الح" .1
  ؛1"اختيار أنسب الأساليب لتنفيذ هذا الجزاء كي تتحقق الغاية منهو 

 ؛الإسلاميالوضعي و  التشريعينقيقها في كل من ēدف لتحالعقوبة لها وظائف (مقاصد)  .2
انون العقوبة تحتوي مقدارا معينا من كل وظيفة من الوظائف الخاصة đا، فالعقوبة في الق .3

 خمسة وظائف.في الشريعة الإسلامية تخدم الوضعي تخدم ثلاثة وظائف، أما 
  المؤشر يةفرض: لثالفرع الثا

نطرح  للحقائق المتفق عليها أعلاه، في محاولة لإثبات مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبةاستنادا 
  :لآتيةالفرضية ا

تغليب وظيفة على أخرى عند تشريع نوع العقوبة ومقدارها، بحيث تخدم تلك العقوبة مكن "ي
  الوظيفة المقصودة أكثر من غيرها من الوظائف الأخرى".

  : المناقشةرابعالفرع ال
  الوضعي:الاستشهاد بأقوال الفقهاء والباحثين في الفقهين الإسلامي و ب الفرضية مناقشة سنحاول 

أدلة إثبات فرضية الوظيفة الأساسية للعقوبة :3-1الجدول  

  الدليل
الوظيفة 
  الأساسية
  ( الغالبة)

  نوع
  العقوبة

  نوع
  الفقه

يطغى  -يقصد الردع الخاص -"وإن كان الغرض الأخير للعقوبة
بصورة واضحة على الأغراض الأخرى في أصل السياسة الجنائية 

  2الأخرى"
السالبة   الردع الخاص

  الوضعي  للحرية

"تقوم المؤسسات العقابية بدور تعليمي و ēذيبي يكاد يغطي على 
  الردع الخاص  1أي غرض آخر للعقوبة"

السالبة 
  الوضعي  للحرية

                                                            
  115، صموجز في علم الإجرام و علم العقابأسحق إبراهيم منصور،   1
  72ص ،"النظرية العامة للعقوبة" شرح قانون العقوبات محمد عبد اللطيف فرج،  2
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" الشريعة الإسلامية مع هذا الاعتبار جعلت العقاب متجها إلى 
  2شفاء غيظ المجني عليه أولا مع ملاحظة الإعتبار العام ثانيا"

إرضاء المجني 
 الإسلامي القصاص  عليه

على حق االله أو النظام العام فليس  " أما الجرائم التي تمثل اعتداءا
  الردع العام  3لفكرة الجبر مكان فيها إنما تتغلب فيها فكرة الردع على ما سواها"

  الحد
أو 
  التعزير

 الإسلامي

سقوط التامة و  "أما في الجرائم الأخرى كالتعازير و الحدود غير
فإنه القصاص و الدية ذات العقوبة غير المقدرة ، و  الحدود بالشبهات

  4تراعي شخصية المجرم و ظروفه"
 الإسلامي  التعزير  الردع الخاص

عمل ولي الأمر في ردع المفسدين " فلما امتنع القصاص انبعث 
 الإسلامي  التعزير  الردع الخاص  5زجرهم"و 

نستنتج صحة الفرضية، أي: إمكانية تغليب وظيفة على أخرى في عقوبة  أعلاه من خلال الجدول
"الوظيفة الأساسية الوضعي والإسلامي، حيث سنسمي الوظيفة الغالبة بــ  تشريعينمعينة في كل من ال

  .للعقوبة"
  :نطرح الأسئلة التالية الوظيفة الأساسية للعقوبة صحة فرضية على ناءب 
النهائي للعقوبة من  خرى في عقوبة معينة يؤثر على الشكلالأ الوظائف هل تغليب وظيفة على .1

 المقدار؟حيث النوع و 
 هل كل الوظائف قابلة للتفضيل على غيرها ؟، أم بعضها  فقط ؟ .2
عبارة عن ساعة  للعقوبة الأساسية الوظيفة إن كان هذا التأثير حقيقيا، فهل يمكن اعتبار مؤشر .3

  ؟الوظائف حيث يشير الرقاص فيها للوظيفة الغالبة أو المفضلة التي تخدمها العقوبة  تحتوي
  :  نستنتج 2- 1 الجدولمن خلال 

                                                                                                                                                                                                
  73ص ،المرجع السابق محمد عبد اللطيف فرج،  1
  44، ص"لعقوبة"ا العقوبة في الفقه الاسلامي الجريمة وأبو زهرة،   2
  79، صأغراض العقوبة في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعيراجي محمد سلامة الصاعدي،   3
  8ص ،م1983مصر،، 2طلة الكتاب الجامعي، لسس، العفو عن العقوبة  في الفقه و القانون الوضعيسامح السيد جاو،   4
  45، ص"لعقوبة"ا العقوبة في الفقه الاسلامي الجريمة وأبو زهرة،   5
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 حيث النوعبة على الشكل النهائي للعقوبة من وظيفة الأساسية للعقو ا للتأثير  هناك أن 
 ؛الذي يؤثر بدوره على مقدار العقوبةو 
   إرضاء التفضيل خاص بـــ: الردع العام، الردع الخاص، بل  للتفضيل،ليس كل الوظائف قابلة

 ؛التشريعالمجني عليه حسب نوع 
 ما وظيفتين المصالح المقررة  حفظلية تفضيل وظيفتي العدالة و تعود علة عدم قابĔلكو

ريتي العقاب في الفقهين الوضعي نظت عليهما قاعديتين، أي أĔما الركيزتين التي بنيّ 
 الوظائف الأخرىأما العقاب، الإسلامي على التوالي، فهما تشكلان المبرر من تشريع و 

  .المصالح المقررة حفظلوظيفتي العدالة و خادمة  القابلة للتفضيل
يحتوي على وظيفتين في الفقه الوضعي  للعقوبة الأساسية الوظيفةبالتالي فإن الصورة النهائية لمؤشر 

 -الردع العام -(الردع الخاص الخاص)، بينما ثلاث وظائف في الفقه الإسلاميع د الر  -( الردع العام
  :شكل الآتي، كما هو موضح في الأوليائه)اء المجني عليه و إرض
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  :نستنتج 2و  1خلال مقارنة الشكلين  من
وظيفتين للعقوبة : الردع العام، الردع الخاص كالإسلامي حول الفقهين الوضعي و التوافق بين .1

 قابلتين للتفضيل؛
الإسلامي، ر العقاب) بين الفقهين الوضعي و الاختلاف في أساس نظرية التشريع العقابي (مبر  .2

حيث يتخذ الفقه الوضعي مبدأ العدالة المطلقة كأساس لتشريع العقاب، بينما يعتمد الفقه 
 في العقاب؛ لمنع الإسراف الإسلامي حفظ المصالح المقررة كأساس للعقاب مدعوما بإقامة العدل

أوليائه على الفقه الوضعي، و هو ما يعكس إرضاء المجني عليه و الفقه الإسلامي بوظيفة زيادة  .3
الاهتمام الكبير للشريعة الإسلامية بالمجني عليه فخصصت له وظيفة أساسية للعقوبة قابلة 

 .الخاص) حسب ما تقتضيه الجريمة( الردع العام و  للتفضيل أمام الوظيفتين الأخريين
  خلاصة المطلب الأول:

  إثبات المؤشر يمكن القول :ثبات الوظيفة الأساسية للعقوبة و من خلال مناقشة إ
  كر العقابي بين الفقهين الوضعي للف للاختلافاتنجاح المؤشر مبدئيا في تجسيد صورة شاملة

 ؛الإسلاميو 
  ّوظائف بين نوعين من وظائف العقوبة: وظائف قاعدية ( العدالة، حفظ المصالح المقررة) يزالتمي ،

  أوليائه)ع الخاص، إرضاء المجني عليه و أساسية قابلة للتفضيل فيما بينها (الردع العام، الرد 

  الإسلاميالوضعي و  التشريعينبين  لمؤشراالمطلب الثاني: 
كل   في ؤشرالمسنحاول ترجمة عمل في المطلب السابق شر الوظيفة الأساسية للعقوبة بعد إثبات مؤ 

  الإسلامي:الوضعي و  التشريعين العقابيينمن 
 الوضعي القانون مؤشر الفرع الأول:

ساسية للعقوبات في الفقه لعقوبة وجب تفصيل الوظائف الأالوظيفة الأساسية ل قبل تطبيق مؤشر
تحديد الوظيفة الأساسية لكل عقوبة؛ حيث سيساعد هذا التفصيل في تطبيق الوضعي، ذلك من خلال 

الوضعي؛ الجدول الآتي يوضح الوظائف الأساسية حسب  شر الوظيفة الأساسية للعقوبة في القانونمؤ 
  العقوبات: 
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  الوظائف الأساسية للعقوبات في الفقه الوضعي :3-2الجدول
  التصنيف علة  الوظيفة الأساسية  العقوبة

لا في كوĔا أقصى عقوبة و   الردع العام  السجن المؤبد –الإعدام 
 تخدم إصلاح الجاني في المجتمع

  الردع الخاص  الؤقتالحبس أو السجن 
لأĔا تخدم إصلاح الجاني 

  إطلاق سراحه لاحقاو 

لكوĔا أقل العقوبات مقدار   الردع الخاص  الغرامة
  وأثرها لا يتجاوز الجاني

دون المؤبد هي الردع الخاص لا ينفي صفة الردع العام  إن اعتبار الوظيفة الأساسية للسجن ما ملاحظة:
في المجتمع بعد إطلاق  اندماجهإصلاح الجاني من أجل لصفة الغالبة للردع الخاص فيها و  أن اعنها، إلاّ 

  سراحه هو ما جعلها تميل نحو الردع الخاص.
الوظيفة  الجدول أعلاه نحاول تطبيق تأثير مؤشرساسية في تصنيف الوظائف الأمن خلال 

  على قانون العقوبات الجزائري كالآتي:  عقوبةالأساسية لل

  في قانون العقوبات الجزائريمؤشر الوظيفة الأساسية تأثير  :3-3الجدول

  نوع الجريمة
  مؤشر اتجاه

  الوظيفة الأساسية
  مقدار العقوبة  نوع العقوبة

  جنايات
  الحد الأقصى السجن المؤبد –الإعدام   الردع العام

  سنة 20إلى  5من   السجن  الردع الخاص

  الردع الخاص  جنح
 سنوات 5من شهرين إلى   الحبس

  دج2000تتجاوز    الغرامة

  الردع الخاص  مخالفات
 من يوم واحد إلى شهرين  الحبس

  دج2000إلى  20من   الغرامة
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  أن:نلاحظ  أعلاه من الجدول
ين أن الردع العام يستحوذ ، في ح)  ( الوظيفة الأساسية لثلاثة أرباع العقوبات هو الردع الخاص .1

 ؛السجن المؤبدق عقوبة الإعدام و من خلال تطبي)  (بع الباقيعلى الر 
يفسر استحواذ ما هو و لى نوع الوظيفة الأساسية للعقوبة؛ تصنيف الجريمة لا يؤثر ع اختلاف .2

 عقوبات الجرائم؛)  ( وظيفة الردع الخاص على ثلاث أرباع 
على مقدار العقوبة دون نوعها،  يؤثر غالبا فقط الوضعي  القانون في تصنيف الجريمة اختلاف .3

 الجرائم؛مدة العقوبة السالبة للحرية حسب تصنيف  اختلافهو ما يفسر و 
 مقدارها،والوظيفة الأساسية للعقوبة ونوع العقوبة و تسلسل منطقي بين تصنيف الجريمة لا يوجد  .4

الوظيفة الأساسية للعقوبة وبالتالي لا يغير نوع  بالضرورة في نوع الجريمة لا يغير ذلك أن التغيرّ 
  العقوبة، بينما يقتصر التغيير فقط على مقدارها.

  التالية:يمكن استنتاج النقاط  السابقةمن خلال الملاحظات 
، فلم إصلاح الجانيالوضعي نحو وظيفة الردع الخاص و  لفقه) ل  الواضح (بنسبة الكبير و  يولالم .1

تنوع يفسر عدم  هو ماو  يترك الحرية لمؤشر العقوبة بتحديد وظيفته تبعا لتصنيف الجريمة،
ارها خادمة لوظيفة اقتصارها على العقوبة السالبة للحرية باعتبو  القانون الوضعيالعقوبات في 

 تها للردع العام في أغلب الأحوال؛إصلاح الجاني بصفة أكثر من خدمع الخاص و الرد 
 ثلاثة أصناف، فنجد نوع الوظائف الأساسية لعقوباēاوجود تناغم بين تصنيف الجرائم و  عدم .2

 ؛فقط أساسيتان يفتانوظ ايقابله للجريمة
ب التنوع في يعود ذلك لغياو ، ريمةعدم المرونة في تغيير نوع العقوبة مقابل التغير في تصنيف الج .3

ضعي على تغليب إصرار الفقه الو و  فثباتهي الوظيفة الأساسية للعقوبة، حلقة الوصل بينهما و 
  العقوبة السالبة للحريةيقتصر على  ل القانون الوضعييجعإصلاح الجاني و  وظيفة الردع الخاص

 كنوع وحيد للعقوبة غالبا؛
وانين الوضعية رغم وجوده في تشريعاēا، يثبت ما تم غياب تطبيق عقوبة الإعدام في أغلب الق .4

هو  التوصل إليه في تأثير الوظيفة الأساسية للعقوبة على نوع العقوبة من جهة، من جهة أخرى
 الوضعي نحو وظيفة الردع الخاص. للقانونالذي يكاد يكون كليا يثبت الميول الكبير و  دليل
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  الإسلامي  التشريعمؤشر  :الفرع الثاني
  ف الوظيفة الأساسية للعقوبات كالآتي:في الفقه الإسلامي تصنّ 
  الوظائف الأساسية للعقوبات في الفقه الإسلامي :3-4الجدول

  علة التصنيف  الوظيفة الأساسية  العقوبة
  الحد

في كوĔا أقصى عقوبة في التشريع   الردع العام
 مقدار التعزير بما يماثل الحد في  علنية التنفيذو   الإسلامي

  والألم الردع

  الديةالقصاص و 
إرضاء المجني عليه 

  أوليائهو 
في كوĔا تخدم شفاء غيظ الجاني بصفة 

  أساسية
التعزير بما دون عقوبات الحد 

  الردع الخاص  القصاصو 
روف تراعي ظلكوĔا أقل العقوبات ألما و 

  شخصية الجانيو 
نحاول تطبيق تأثير  الإسلاميوظائف الاساسية للعقوبات في الفقه لل أعلاه تصنيفالمن خلال 

  كالآتي:  في التشريع العقابي الإسلامي للعقوبة مؤشر الوظيفة الأساسية
  التشريع العقابي الإسلاميمؤشر الوظيفة الأساسية في تأثير  :3-5الجدول

  نوع الجريمة
  اتجاه مؤشر

 الوظيفة الأساسية
  العقوبةمقدار   نوع العقوبة

  جرائم الحق العام
  الردع العام  )حق االله(

الحد في الحدود 
  1 السنةما تم تقديره في الكتاب و   المقدرة

النعزير في الجرائم 
  ما يماثل عقوبة الحد في الردع العام  الأخرى

جرائم الإعتداء 
  الجسدي

إرضاء المجني عليه 
  و أوليائه

  الجاني بمثل فعله بالمجني عليه معاقبة  القصاص
الدية في حالة عفو 

  المجني عليه
مالية يقدرها القاضي + عقوبة مقدار 

  عند اللزوم تعزيرية تخدم الردع الخاص
التي لا  رىالأخلجرائم ا

  التعزير  الردع الخاص حد ولا قصاص فيها
  القصاصما دون عقوبات الحد و 

  )...، الغرامة، النفيالحبس( 
                                                            

   15، ص1-5(ينظر) الجدول 1
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  خلال الجدول أعلاه نلاحظ النقاط التالية:من 
من أنواع )  (  التقسيم المتساوي للوظائف الاساسية للعقوبات بحيث تحظى كل وظيفة بالثلث .1

 الجرائم؛
يفسر التقسيم المتساوي  هو مالعقوبة باختلاف تصنيف الجريمة، و تختلف الوظيفة الأساسية ل .2

 ؛للوظائف أعلاه
هو ما يفسر تنوع العقوبات  في نوع العقوبة، و الأساسية للعقوبة يؤدي إلى التغيرّ الوظيفة  في تغيرّ ال .3

 ؛في التشريع الإسلامي
لاسم أو صفة تبعا للوظيفة الأساسية، يتم تحديد مقدار العقوبة تبعا  العقوبةبعد تحديد نوع  .4

 للعقوبة.داخل النوع الواحد  الجريمة، وهو ما يفسر اختلاف مقدار العقوبات
  يلي: نستنتج ما لسابقةخلال الملاحظات امن 
فقه الإسلامي بعدم ميوله نحو وظيفة أساسية بذاēا، بل ترك الحرية لمؤشر العقوبة ال اعتدال .1

 ةأصناف للجريم ةهو ما يفسر وجود ثلاثبعا لتصنيف الجريمة، و الأساسية في تحديد وظيفته ت
 ؛مقابل ثلاث وظائف قابلة للتفضيل

 دُ  الوظيفة الأساسية للعقوبة، بينما يحدَّ بتغيرّ  العقوبة نوع أعلاه إلى تغيرّ  الاعتدالتم ترجمة  .2
هو ما يفسر تنوع النوع الواحد للعقوبة، و داخل الجريمة  أو صفة لاسممقدار العقوبة تبعا 

 اختلاف مقدار العقوبات داخل النوع الواحدشريع الإسلامي من جهة و العقوبات في الت
 .من جهة أخرى للعقوبة

مقدارها، فتصنيف الجريمة يف الجريمة وصولا لنوع العقوبة و التسلسل المنطقي انطلاقا من تصن .3
د دَّ هي بدورها نوع العقوبة المطلوبة، بينما يحُ  دُ حدِّ يؤثر على الوظيفة الأساسية للعقوبة فتُ 

 فة.صنّ أو صفة الجريمة الـمُ  لاسممقدار العقوبة تبعا 
المنطقية و  في تصنيف الجريمة ي في تغيير نوع العقوبة تبعا للتغيرّ المرونة الواضحة للفقه الإسلام .4

 .الجريمة المصنفة سم أو صفةا  مقدار العقوبة بتغيرّ ية في تغيرّ الجلّ 
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  خلاصة المطلب الثاني:
  حصر النتيجة الإجمالية في النقاط التالية:الأساسية يمكن راسة مؤشر الوظيفة من خلال د

 الإسلامي وذلك من خلال الوضعي و  ينعقابيال ينالمؤشر نظريا في المقارنة بين التشريع نجاح
 ؛الوظيفة الأساسية للعقوبة

  الميول الكبير للفقه الوضعي نحو الردع الخاص هو السبب الأساسي في عدم تنوع العقوبات في
موازنته ال الفقه الإسلامي و ، بينما اعتداقتصاره على العقوبة السالبة للحرية غالباقه الوضعي و الف

 لعقوبة هو السبب في تنوع عقوباته؛بين وظائفه الأساسية ل
 انطلاقا من نوع الحق المعتدى عليه مرورا  التشريع العقابي الإسلامي منهجية التسلسل المنطقي في

 منهجية القانونفي إلى مقدارها، بينما يوجد انقطاع بتصنيف الجريمة ثم نوع العقوبة وصولا 
 ف الجريمة مباشرة لمقدار العقوبة؛الوضعي حيث يتم القفز من تصني

 الوظيفة الأساسية للعقوبة وفق تغير تصنيف الجريمة،  تغيرّ  في الإسلامي مرونة التشريع العقابي
 .غير تصنيف الجريمةالوضعي على الردع الخاص غالبا رغم ت القانونمؤشر  ثباتبينما 
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  القتل العمدالثاني: السرقة و  بحثالم
 الإسلاميالوضعي و  التشريعين المقارنة بين فيمؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة  تسجيل نتائج بعد

تائج ة من أجل تأكيد صحة النفي المبحث السابق، لا بد من دراسة تطبيقية على جريمة معينّ 
  .القتل العمد كمثال تطبيقي في هذا المبحثتم اختيار جريمتي السرقة و  حيثمصداقيتها، و 

  المطلب الأول: جريمة السرقة
 تعريف السرقة :الأولالفرع 
 لغة أولا:

من جاء مستترا  العرب هو" ذلك أن السارق عند أخذ الشيء خفية، السرقة لغة على أĔاتعّرف 
الفعل ، من خلال التعريف اللغوي نستنتج أن الركن الأساسي في اعتبار 1إلى حرز فأخذ منه ما ليس له"

الوضعي  التشريعينف الاصطلاحي في هو ما سنحاول دراسته في التعري: الخفية، و ا هوسرقة لغوي
 الإسلاميو 

 القانون الوضعي فيثانيا: 
س شيئا "كل من اختل من قانون العقوبات الجزائري 350 جاء في تعريف السرقة حسب المادة

دج 100.000ة من بغرام) سنوات و 5) إلى خمسة(1س من سنة(يعاقب بالحبغير مملوك له يعد سارقا و 
 635المادة   ، كما جاء في2"الكهرباءنفس العقوبة على اختلاس المياه و تطبق دج. و 500.000إلى 

  3من قانون العقوبات المصري: "السرقة هي أخذ مال الغير خفية أو عنوة بقصد التملك"
  :من خلال التعريفين أعلاه نلاحظ

  الوضعي القانونلا وجود لركن الخفية في السرقة عند  
  غم من رّ بالالنصب، وضعي قد فرّق بين جريمة السرقة وجريمتي خيانة الأمانة و ال القانونأن

التقارب الكبير بين الجرائم الثلاثة تنفرد السرقة بصفة الاختلاس، نحاول تفصيل أهم الفروقات 
  بينهم كالآتي:

                                                            
  1998، ص22ج، 3المجلد، القاهرة، (د ت)، 1دار المعارف، ط ،لسان العربمنظور،  ابن  1
  قانون العقوبات الجزائري، 350دة الما  2
  31صم، 1998، ، منشورات الحلبي، لبنان3، طجرائم الاعتداء على الأموالمحمد نجيب حسني،   3
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  1 الوضعي القانونفي  مميزات جريمة السرقة :4-1الجدول
  النصب  خيانة الأمانة  السرقة  وجه المقارنة
  الملكية فقط على  على الملكية فقط  اعلى الحيازة ثم الملكية معً   نوع الإعتداء

بدون رضاء المجني عليه أو   طريقة الـإستيلاء
  )مطلقا ختلاسالإعلمه (

بإرادة المجني عليه و 
اختياره على سبيل 

  الأمانة

برضاء المجني عليه تحت 
  تأثير الخداع

التسليم Ĕائي في أغلب   التسليم مؤقت  لا يوجد تسليم  صفة التسليم
  الأحيان

 الإسلامي التشريعفي  ثالثا:
ة، ذلك أن وصف الفعل بالسرقة يوجب الدقّ في الفقه الإسلامي يتطلب الحذر و إن تعريف السرقة 

وهري إقامة الحد عليه، بالرغم من اختلاف عبارات الفقهاء في تعريف السرقة فهي تتفق في المعنى الج
  يف.اف التكليف والنصاب في التعر الأخذ من الحرز، هناك من أضللسرقة المتحقق  بالخفية و 

لا ملك له  للسرقة هي "أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصابا للغير،تعريف شامل ك  
كان السارق مختارا غير مكره، مستترا من غير أن يؤتمن عليه، و  لا شبهة ملك، على وجه الخفية،فيه و 

  .2سواء أكان مسلما أم ذميا أو مرتدا، ذكرا أو أنثى، حراّ أو عبدا"
  :التعريف نلاحظ من خلال

  عدد القيود الإسلامي بسبب ت الفقهالصعوبة الواضحة في تحقق وصف الفعل بالسرقة في
 ؛التي وردت في التعريف أعلاهالواجب توفرها معًا و 

  ريمة السرقة، فركن الخفية أو الإسلامي لج التعريف الإصطلاحيالتطابق بين التعريف اللغوي و
(نقل الوضعي الذي يكتفي بالاختلاس  القانون، بخلاف واضح في التعريف أعلاه الاستخفاء

جهرا، فركن الخفية ينفي وصف السرقة على عدة أفعال كالمختلس  الحيازة) سواء خفية أو
 3تفصيلها كالآتي:ائن و (جهرا)، المنتهب، الخ

                                                            
، م1988، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ط، "جنائي خاص" شرح قانون العقوبات الجزائريأسحق إبراهيم منصور،   1
  141ص
  542، صم2009، دار الكتب العلمية، بيروت، )دط(، الأربعةالجامع لأحكام الفقه على المذاهب الحكيم حمادة،  عبد 2
  )6/93( ،الفقه الإسلامي و أدلتهالزحيلي،   3
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 :يتعمد الهرب.يذهب بسرعة جهرا، فهو من أن يستغفل صاحب المال فيخطفه و  المختلس  
 :ن مالكه، مع إظهاره له الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه، يأخذ المال خفية م هو الخائن

  الحفظالنصيحة و 
 :القهرهو المغير، مأخوذ من النهبة: وهي الغارة والسلب، ما كان على جهة الغلبة و  المنتهب  

السرقة في الفقه الإسلامي تعريفات الأفعال التي لا تدخل تحت وصف من تعريف السرقة و  انطلاقا
 الإسلامي كالآتي: التشريعالسرقة في يمكن تحديد مميزات 

  الإسلامي التشريعمميزات جريمة السرقة في  :4-2الجدول
  وجه
  المقارنة

  النصب  خيانة الأمانة  السرقة
  الإختلاس جهرا

  والنهب
  الخيانة

  طريقة
 الـإستيلاء

  بدون رضاء المجني
  عليه أو علمه

  خفية) (الإختلاس

بإرادة المجني عليه 
  اختياره علىو 

  سبيل الأمانة

  برضاء المجني
  عليه تحت 
  تأثير الخداع 

  بدون رضاء
  المجني عليه 

  بعلمه (جهرا)و  

بدون رضاء المجني 
عليه أو علمه 

 (الاختلاس خفية)
  نوع

  الإعتداء
  على الحيازة

  خفية اثم الملكية معً 
  على الملكية
  فقط

  على الملكية
  جهرا االحيازة ثم الملكية معً  على  فقط 

  صفة
  التسليم

  التسليم Ĕائي في  التسليم مؤقت  لا يوجد تسليم
  لا يوجد تسليم  أغلب الأحيان 

 المقارنة رابعا:
 الاختلافالإسلامي يوضح و الوضعي  التشريعينللسرقة بين  الاصطلاحيإن مقارنة التعريف 

للمال المنقول بعمومه،  الاختلاسالوضعي يطلق وصف السرقة على فعل  بين السرقتين، فالقانون الكبير
 مجال وصف الفعل سرقة بوجوب توفر عدة أوصاف معا وينحصر قالإسلامي يضيّ  التشريعبينما في 

من هذا  انطلاقاالخفية، الحرز، النصاب...) و التي جاءت في التعريف الشامل للسرقة أعلاه، (
قة في أركان السر  على الاصطلاحيدراسة تأثير هذا الاختلاف ول سنحا الاصطلاحي الاختلاف
  الوضعي والإسلامي تاليا. التشريعين
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 أركان السرقةالفرع الثاني: 
 الوضعي القانونفي  أولا:

إن أركان جريمة السرقة يمكن استنتاجها من تعريف المشرع الجزائري للسرقة في قانون العقوبات 
  1لآتي:أعلاه، حيث تم تفصيلها كا 350ة الماد
  ؛هو فعل الاختلاسالنشاط المادي و 
 ؛أن يكون محل الاختلاس مالا منقولا مملوكا للغير 
 (القصد الجنائي ) ؛الركن المعنوي 
 الإختلاس ( الركن المادي) .1

 الشيءعل حيازة  الاستيلاءعلى أنه:"  للاختلاسفي تعريف الفقيه جارسون كتعريف حديث جاء 
  .2حائزه السابق" المعنوي معا، بدون علم على غير رضاء مالكه أولمادي و بعنصريها ا

على  الاستيلاءيقوم على عنصرين أساسيين هما :  الاختلاسمن الواضح في التعريف أعلاه أن 
نحاول  للاختلاسمن أجل تحديد المعنى الجوهري عدم رضاء المجني عليه (معنوي)،  –الحيازة (مادي) 

  الأفعال التي تنفي الإختلاس كالآتي: تلخيص
  3الوضعي القانونفي  محددات الإختلاس :4-3الجدول

ما يحقق 
 الإختلاس

  الحيازة انتقالكل ما يحقق 
  للجاني مهما كانت الطريقة 
 الإستيلاء..الخطف، النقل، (

بفعل  الاستيلاءيقع أن 
  تخطيطهالجاني أو 

  ( ليس بالضرورة بيده) 

  الجاني لوسائل ترتيب
  انتقال الحيازة 

  ( كتحويل مجرى المياه إليه)

ما ينفي 
 الإختلاس

  إذا كان الشيئ في حيازة
  الجاني مسبقا 

طرف المالك التسليم من 
  الشيءاو المؤتمن على 

Ĕائيا  يجب أن يكون التسليم
  أو ناقصا بقصد التملك

مجرد التسليم ( الأمانةبقصد  
  المادي لا ينفي الاختلاس)

                                                            
 ،م2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )دط(، شرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"محمد صبحي نجم،  1
  116ص
  143ص، "جنائي خاص" الجزائريشرح قانون العقوبات أسحق إبراهيم منصور،   2
  118، صشرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"محمد صبحي نجم،   3
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 الإختلاس محل  .2
لجاني، بالتالي غير مملوك لالاختلاس مالاً منقولاً و جاء في التعريف السابق للسرقة أن يكون محل 

  :د في نقطتين أساسيتينفمحل الإختلاس يحد
بالإضافة ، 1"له قيمةابل للتملك و قكل شيء  "المال هوو أن يكون محل الاختلاس مالا منقولا:   .أ 

 ؛ن السرقة العقاراتلتالي يخرج مبامنقولا، و ا الوصف أن يكون المال لهذ
ه كل أموال الغير المنقولة أن يكون المال المنقول غير مملوك للجاني وقت سرقته: حيث يدخل في  .ب 

 المفقودة.تحديد مالكها كالأموال الضائعة و إن لم يتم حتى و 
  وجب تحديد صفة الأموال التي تقع عليها السرقة: الاختلاسبعد تحديد محل 

  2محل السرقةصفة المال   :4-4الجدول
  قابليته للسرقة  المفهوم  صفة المال المنقول

  الأموال المباحة
الأشياء التي لا مالك لها أصلا 
(الحيوانات البرية، الأسماك في 

  البحار..)

ح ملكا لأول شخص يضع تصب
  لا يعتبر سارقا.يده عليها و 

  المتروكة الأشياء
  باختيارهالتي تخلى عنها مالكها 

( الملابس القديمة، الأشياء  
  التالفة جزئيا...)

  لا تعتبر محلا للسرقة

  الأموال الضائعة
ة للغير و فقد التي كانت مملوك

بقي يمتلك حيازēا المادية و 
  حيازēا معنويا

للمالك الحق تعتبر محلا للسرقة، و 
باسترجاعها حتى من المشتري 

  بحسن نية

 المعنوي)قصد التملك( الركن  .3
اكتمال الركن المعنوي  الخاص منالوضعي توفر القصدين العام و  القانونشترط في جريمة السرقة يَ 

 3تفصيل القصدين كالآتي:للسرقة، و 

                                                            
  121صالمرجع السابق، محمد صبحي نجم،   1
  142ص ،"جنائي خاص" شرح قانون العقوبات الجزائري أسحق إبراهيم منصور،(ينظر)  2

  125، صالقسم الخاص"شرح قانون العقوبات الجزائري" محمد صبحي نجم،   3
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كان الجريمة كما اتجاه إرادته الحرة وإدراكه السليم بجميع أر م الجاني وقت الفعل و عل القصد العام:  .أ 
أعتقد أنه مال مباح، أو عن طريق الخطأ، أو انتفاء إرادته لا يعد سارقا من وضحها القانون (

 ؛الحرة...)
المؤقت  الاستعمالبقصد  الاستيلاءحرمان مالكه منه Ĕائيا ( نية تملك الشيء و  :القصد الخاص  .ب 

  .لا يكفي في القصد الجنائي)
 الإسلاميالتشريع في  ثانيا:

وبما  في التعريف الشامل للسرقة، الفقه الإسلامي أركان السرقة في عدة عناصر و التي جاءت  يحدد
اختلال أحد الأركان يوجب التعزير لا القطع، فإنه من الأفضل توصيف أن وصف السرقة يوجب الحد و 

ركان السرقة ، فتكون السرقة الحدية هي ما اكتملت فيها كل أسرقة تعزيريةحدية و  السرقة كالآتي: سرقة
  الإسلامي، أما السرقة التعزيرية هي ما اختل فيها أحد أركان السرقة الحدية. الفقهفي 

من خلال تفصيله سنحاول ، و سلاميفي الفقه الإ 1ل الدكتور عبد القادر عودة أركان السرقةفصّ 
  أركان السرقة الحدية فيما يلي: لخيصت

 الأخذ التامأما ، دون رضاهدون عام المجني عليه و ؤخذ الشيء أن ي الخفية هي خفية: التام الأخذ .1
لحفظه، أما الثاني  أن يخَرج  يشترط فيه شرطان: الأول أن يخُرج السارق المسروق من حرزه المعدّ 

 .يدخل في حيازة السارقعليه و  المسروق من حيازة المجني
 المال المنقولأما  :متقوما محرزا بالغا للنصابمملوكا للغير أن يكون المسروق مالا منقولا  .2

لحم (يخرج به المال المحرمّ كالخمر و  هو المحترم في الشريعة المال المتقوم فقد جاء تعريفه سابقا؛
ب من ولده لا شبهة ملك للجاني فيه كالسرقة الأوقت سرقته و  مملوكا للغيرغير التافه؛  الخنزير..)

رز باختلاف يختلف الحمخصص لحفظه و هو المحفوظ في مكان  المال المحرز؛ أو الشريك من شريكه
عبد القادر  ددة لإقامة حد السرقة، يقول الدكتورهو قيمة المال المح النصابطبيعة المال المنقول؛ 

لا تقطع يد سارق إلاّ في « صلى الله عليه وسلم قال... صلى الله عليه وسلم الرسول الأصل في شرط النصاب أحاديث عودة "
كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة و  ...النسائي وابن ماجةرواه أحمد ومسلم و  »ربع دينار فصاعدا

 .2دراهم"

                                                            
  )2/518( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد   1
  580ص المرجع نفسه،عبد القادر عودة،   2
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بملكية المسروق  المكلف شرعا العاقل البالغ يحصل القصد الجنائي بعلم الجاني القصد الجنائي: .3
دون رضاه، فمن أخذ ما ظنه لكه لنفسه دون علم المجني عليه و أن يتمأن يأخذه بقصد و  للغير

أتلفه في مكانه فلا يعد سارقا لخلو القصد يرده أو لأخذ أو ليطلع عليه أو يستعمله و مباح ا
 الجنائي.

 المقارنةثالثا: 
الملاحظ سابقا الإسلامي نستوضح الفرق الوضعي و  التشريعينركان السرقة في من خلال دراسة أ

من أجل دراسة ، من حيث الأركان الذي امتد بدوره إلى فروقات كبيرة بين السرقتينبين التعريفين و 
، تعزيريةالسرقة اليلي: السرقة الحدية،  إلى ما التشريعينالسرقة حسب  سنحاول تصنيفالمقارنة بينهما 

   :بين السرقاتالجدول الموالي يحدد أهم الاختلافات و  الوضعي) القانونالسرقة الوضعية (

  الإسلاميالوضعي و  التشريعينكان السرقة بين مقارنة أر  :4-5الجدول

صنف 
  السرقة

الأخذ 
  التام

الأخذ 
  خفية

الأخذ 
 من الحرز

 النصاب
المال 
  المحترم

 )الحلال(

  الشبهة
  

 الشروع

وك 
ممل
ل ال
نقو
 الم
مال

س ال
ختلا

ا
غير
لل

 
ائي
لجن
د ا
قص
ع ال

م
  

السرقة 
  الوضعية

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

لا تنفي 
  السرقة

يثبت 
  السرقة

  شرط
  مشترك

السرقة 
  التعزيرية

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

ليس 
  شرطا

لا تنفي 
  السرقة

يثبت 
  السرقة

السرقة 
  الحدية

تنفي   شرط  شرط  شرط  شرط  شرط
 لا يثبتها  السرقة
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  من خلال الجدول أعلاه نستنتج ما يلي:
 ؛والحدية من حيث ثبوت فعل السرقة التعزيريةالوضعي تجمع بين السرقتين  القانونالسرقة في  .1
 بين السرقة الحدية والتعزيرية؛ق الإسلامي يفرّ  التشريع .2
قابلية  هو ما يؤكد، من حيث الأركان  السرقة التعزيريةلشبه التام بين السرقة الوضعية و التطابق ا .3

 التعزير للتكيّف ومرونته؛
للمال الأخذ التام، ": )6ستة( طو التعزيرية بشر الحدية عن السرقتين الوضعية و  تزيد السرقة .4

 إثباتالصعوبة الكبيرة في  هو ما يعكسو ، "بدون شبهة ،خفية ،من حرزه ،نصابا ،المحترم
  .السرقة الحدية في الفقه الإسلامي

 السرقةعقوبة الفرع الثالث: 
 الوضعي القانونفي  أولا:

الوضعي، حيث جاء في  القانونسندرس عقوبة السرقة في قانون العقوبات الجزائري كمثال عن 
) 5) إلى خمسة(1س من سنة(يعاقب بالحبمملوك له يعد سارقا و س شيئا غير "كل من اختل 350المادة 

يعاقب على الشروع في هذه الجنحة .... و دج500.000دج إلى 100.000بغرامة من سنوات و 
  ."بالعقوبات ذاēا المقررة للجريمة التامة

 نحالوضعي يصنف جريمة السرقة في خانة جرائم الج القانونانطلاقا من مقدار العقوبة يتبين أن 
تحدد الظروف المشددة التي ترتقي  354 - 350 ، إلا أن الموادالجريمة التامةويساوي بين الشروع فيها و 

  بجنحة السرقة إلى مرتبة الجناية
 - 350من خلال دراسة الظروف المشددة لجنحة السرقة في القانون الجزائري  في نصوص المواد 

  الموالي:، يمكن تصنيف الظروف المشددة فب الجدول 354
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  1المشددة التي ترتقي بجنحة السرقة إلى جنايةالظروف  :4-6الجدول

  موضوع التشديد  سبب التشديد
الحد الأقصى 

  عقوبةلل
الوظيفة 
  الأساسية

  ما تعلّق بالوسيلة
 الردع العام  الإعدام  باستعماله التهديد أو السلاح حمل  
 التهديد أو العنف إستعمال 
 غيره أو التسلق أو بالكسر الافتحام  

  الردع الخاص  سنوات 10
   

  الجريمة إرتكاب الفاعل وظيفة سهلت إذا   ما تعلّق بالجاني
 شخصمن طرف أكثر من  الجريمة إرتكاب  

  الردع الخاص  سنة15
   

ما تعلّق بالمجني 
  عليه

 الإعاقة، المرض، السن،: عليه المجني ضعف 
  العقلي أو البدني العجز

  الردع الخاص  سنوات10
   

بالمحل  تعلّق ما
  المسروق

 الردع الخاص  سنوات10  معرف أو محمي منقول ثقافي ممتلك لمسروقا  
 أية سلامة لتأمين المعدة الأشياء من المسروق 

 أو العمومي النقل وسائل من وسيلة
  الخصوصي

 الردع العام  المؤبد

   

  بالزمان تعلّق ما
  أو المكان

 أو تمرد أو زلزال أو انفجار أو حريق خلال 
  أو أي اضطراب آخر...فتنة

 الردع العام  المؤِبد

 الحديدية السكك ،العمومية الطرق في، 
  الأمتعة أو المسافرين نقل مركبات، المطارات

 ليلا السرقة  
  الردع الخاص  سنوات 10

   

ق بتعدد تعلّ ما 
 المشددةالظروف 

 حالة توفر ظرفين على الأقل من الظروف  في
  المعاقب عليها بأقل من المؤبد

  الردع الخاص  سنة 20

على نتائج دراسة الوظيفة  الجدول أعلاه بناء في عقوبة السرقة في الوظيفة الأساسيةتم تحديد  :ملاحظة
  2الأساسية للعقوبات في الفقه الوضعي

                                                            
  قانون العقوبات الجزائري،  354 -مكرر 350المواد   1
  65، ص 3-2الجدول  (ينظر)  2
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 الإسلامي التشريعفي ثانيا: 
على السرقة بالحد ( قطع اليد) في حالة الثبوت الكامل للسرقة الحدية،  تعاقب الشريعة الإسلامية 

حسب ما  أو يعاقب عليها بالتعزير(السجن أو الجلد في حالة اختلال أحد أركان السرقة الحديةبينما 
  هو ما سنحاول تلخيصة في الجدول الموالي:، و تقتضيه ظروف الجريمة)

  الإسلامي التشريععقوبة السرقة في  :4-7الجدول

  العقوبة التصنيف
الوظيفة 
  الأساسية

  الحكمة أو العلة

السرقة 
  الحدية

  الحد
  الردع العام  (قطع اليد)

بأكثر مما قام به المجني عليه،  الاحترازلا يمكن  -
  1.يكسر القفلر ويهتك الحرز و ب الدو فالسارق ينقّ 

يكاد القبض على الجاني و  الحدية إحتمال منع السرقة -
 المحفوظةالأموال القيّمة و  خفية بقصد ينعدم، فهي تحدث

  المختلس جهرابخلاف المنتهب والخائن و 
للناس كافة فلو لم عقوبة قطع اليد هي رادع نفسي  -
  عظم الضرررع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا و يش

السرقة 
  التعزيرية

  السجن
  الجلد

  .الغرامة..
  الردع الخاص

ي كبير جدا، فهالقبض على الجاني  و  منعها  احتمال -
كون بأقل من إن حدثت تلا تحدث خفية غالبا و 

  النصاب أو بشبهة
لا يعقل أن تقطع يد في مال غير قيّم (أقل من  -

  أركان السرقة كاملة ثبوتأو وجود شبهة تدرأ  النصاب)

 المقارنة ثالثا:
قارنة بينهما من الإسلامي يصّعب عملية المالوضعي و  التشريعين كان السرقة بينإن اختلاف أر 

لتصنيف استنادا على ا تيهماقابلة بين عقوبحيث نوع العقوبة، من أجل تسهيل المقارنة سنحاول الم
  الوضعي للجرائم كالآتي:

  
                                                            

  )6/94(، الفقه الإسلامي و أدلتهالزحيلي،   1
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  "دراسة مقارنة"مع القصد الجنائي  ما يعادل النصاب اختلاس :4-8الجدول

  الفقه الوضعي في موضوع التشديد
  الإسلامي التشريع  الوضعي القانون

الحد الأقصى 
  لعقوبةل

الوظيفة 
  الأساسية

  العقوبة
الوظيفة 
  الأساسية

  الردع العام  الحد الردع الخاص  سنوات5  ةفيَ جنحة السرقة العادية خُ -
  الردع العام  الحد الردع الخاص  سنوات 10  خفية ليلا لسرقةا-
  الردع العام  الحد الردع الخاص  سنوات 10  (خفية) غيره أو التسلق أو بالكسر لاقتحاما-

-  

 الردع الخاص  التعزير الردع الخاص  سنوات 10  التهديد أو العنف ستعمالا-
 الجريمة ارتكاب الفاعل وظيفة سهلت إذا-
  شخصمن طرف أكثر من  الجريمة ارتكاب-

 الردع الخاص  التعزير الخاصالردع   سنة15

 أو البدني العجز ،المرض السن،:عليه المجني ضعف-
 الخاص الردع  عزيرالت الخاص الردع  سنوات10  العقلي

 الردع الخاص  التعزير الردع الخاص  سنوات10  معرف أو محمي منقول ثقافي ممتلك لمسروقا-
، المطارات،  الحديدية السكك ،العمومية الطرق في-

  الأمتعة أو المسافرين نقل مركبات
 الردع الخاص  التعزير الخاص الردع  سنوات 10

  

 أية سلامة لتأمين المعدة الأشياء من المسروق-
       الخصوصي أو العمومي النقل وسائل من وسيلة

  ( يهدد السلامة العامة)
  الردع العام  التعزير الردع العام  المؤبد

 أو تمرد أو زلزال أو انفجار أو حريق خلال-
  العامالردع   التعزير الردع العام  المؤِبد  (يهدد الأمن العام) أو أي اضطراب آخر...فتنة

  

  الردع العام  الإعدام  باستعماله التهديد أو السلاح حمل-
تحتاج لدراسة منفصلة 
 (لكوĔا أقرب للحرابة)

  من خلال المقارنة في الجدول أعلاه نستنتج مايلي:
 ؛الوضعي القانونالإسلامي تستلزم بالضرورة ثبوت السرقة في  التشريعثبوت السرقة الحدية في  .1
 ؛الإسلامي التشريع السرقة الحدية في ثبوتالوضعي لا تستلزم بالضرورة  القانونالسرقة في  ثبوت .2



 السرقة والقتل العمدالفصل الثاني                                                   المبحث الثاني: 
 

82 
 

   ؛التعزيرية يستلزم بالضرورة ثبوت الأخرىثبوت أحد السرقتين الوضعية أو  .3
السرقة الوضعية هي الردع الحدية هي الردع العام، بينما في الوظيفة الأساسية لعقوبة السرقة  .4

الإسلامي والوضعي ( قطع اليد  التشريعينلعقوبتين بين هو ما يفسر اختلاف نوع االخاص و 
 السجن على التوالي)و 

السرقة الوضعية (الردع الخاص) وهو ما للعقوبة بين السرقة التعزيرية و  التوافق في الوظيفة الأساسية .5
: يتوافق التشريع الإسلامي (التعزيرالسجن) و الوضعي( القانونالتوافق في نوع العقوبة بين يفسر 

 مع عقوبة السجن)
السرقة الوضعية (الردع العام) في للعقوبة بين السرقة التعزيرية و  التوافق في الوظيفة الأساسية .6

القانون بة بين في نوع العقو  هو ما يفسر التوافقرقات التي ēدد السلامة العامة والأمن العام، و الس
 )عند اللزوم الإعدامعزير : يمكنه أن يحكم  بالمؤبد و الإسلامي (التالتشريع الوضعي(المؤبد) و 

التحفظ على مقدار عقوبة المؤبد في السرقة الوضعية التي ēدد الأمن العام، في حين يعاقب  .7
 من المؤبد.عليها التشريع الإسلامي بالتعزير حيث تكون غالبا أقل قسوة 

نجاح التشريع الإسلامي في تحقيق وظيفة الردع العام في "السرقة التي ēدد الأمن العام حسب  .8
 القانون الوضعي" بعقوبة أقل قسوة (تعزيرا) من عقوبة القانون الوضعي ( المؤبد)

ونة الكبيرة المر التعزيرية في الوظيفة الأساسية للعقوبة ق الكبير بين السرقتين الوضعية و يفسر التواف .9
هو ما يؤكد قدرة الشريعة الإسلامية ا و الجريمة معً اني و لتعزير في مسايرة التغيرات في ظروف الجل

 .المستقبلمسايرة الحاضر و على 

 السرقة عقوبة الفرع الرابع: مؤشر
ن الصورة الإسلامي يمكن القول أالوضعي و  التشريعينمن خلال كل ما تم دراسته حول جريمة السرقة في 

  هو كالآتي:  السرقة عقوبة نهائية لمؤشر الوظيفة الأساسية لال
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  من خلال مؤشر الوظيفة الاساسية لعقوبة السرقة أعلاه نستنتج ما يلي:

الإسلامي  التشريعالأساسية لعقوبة جريمة السرقة وفق تغير تصنيف الجريمة في  تغير الوظيفة .1
شر الوظيفة الأساسية حول مرونة ومنطقية التشريع لمؤ هو ما يؤكّد النتائج السابقة ) و 4الشكل(

 العقابي الإسلامي؛
) و هو ما يؤكد 5ثبات الوظيفة الأساسية لعقوبة جريمة السرقة بالرغم من تغير تصنيفها ( الشكل .2

النتائج السابقة لمؤشر الوظيفة الأساسية حول الميول الكبير للتشريع العقابي الوضعي نحو الردع 
الاكتفاء بتغيير مقدار العقوبة دون ونة في تغيير الوظيفة الأساسية و ينتج عنه عدم المر الخاص، بما 

 وعها؛ن
السلامة تصنيف السرقة التي ēدد الأمن و  الوضعي حول القانونالإسلامي لرأي  التشريعسايرة م .3

م قانون العقوبات الجزائري) بالرغم من عد 351العامة كجناية تستحق الردع العام (المادة 
وبة إلى يرتقي بالعقإن التعزير يتقدم لحماية الأمن والسلامة العامة و امكانية اعتبارها سرقة حدية ف

عها العقابي على قدرة تشريثانية مرونة الشريعة الإسلامية و هو ما يؤكد ، و تعزيرا مرتبة الردع العام
 ؛)6المستقبل (الشكلمسايرة الحاضر و 

الإسلامي حول تصنيف السرقة الحدية كجريمة ēدد  التشريعالوضعي لرأي  القانونعدم مسايرة  .4
هو وضعي جريمة تستحق الردع الخاص، و الأمن العام تستحق الردع العام، حيث اعتبرها الفقه ال

قوبة تبعًا عدم مرونته في تغيير نوع العوله الكبير للردع الخاص من جهة و يؤكد من جديد ميما 
 )7لتغيرّ تصنيف الجريمة (الشكل
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  ن خلال كل ما سبق نطرح التساؤل التالي:م
من وظيفة الردع الخاص  الانتقالالوضعي أقل مرونة في  القانونل هي الأسباب التي تجعما 

  بارتقاء جنحة السرقة إلى جناية السرقة ؟إلى الردع العام بالرغم من إقراره 
  من خلال مؤشر العقوبة سنحاول ترتيب الأسباب كالآتي:

الوضعي يجعلهما يخدمان وظيفة قانون تداخلهما معا في الالمختلط للجنايات والجنح و  التصنيف .1
، على عكس العام الجنايات بالردع تخصصالردع الخاص في أغلب الأحيان وهو ما يفسر عدم 

 ينفرد كل تصنيف بوظيفته الأساسية؛الفقه الإسلامي الذي 
الوضعي (المؤبد، الإعدام)، فليس من العدالة أن يحكم  القانونعدم تنوع عقوبات الردع العام في  .2

الإسلامي الذي يملك تنوعا في  التشريع، عكس بالإعدام على من ارتكب جناية السرقة إطلاقا
بالتالي يلجأ الفقه الوضعي لزيادة مقدار عقوبة الجنح ليرتقي عقوبات البدنية بدرجات مختلفة، و ال

بات وظيفة الردع الخاص في تغيير نوع العقوبة مما يفسر ثđا إلى عقوبة الجنايات بدلا من 
 ؛5الشكل

الوضعي على العدالة كوظيفة قاعدية وحيدة للتشريع العقابي يجعله أقل جرأة على  القانون اعتماد .3
الإسلامي الذي يزيد  التشريعتشريع عقوبات تخدم الردع العام خاصة البدنية منها، على عكس 

دم الردع العام (حدا الح المقررة مما يجعله أكثر جرأة في تشريع عقوبات تخعليه بوظيفة حماية المص
 أو تعزيرا).

  القتل العمد جريمة: الثاني المطلب
 تعريف القتل العمدالفرع الأول: 

  الوضعي القانون في أولا:
،  من القانون الجزائري" هو إزهاق روح إنسان عمدا" 254جاء تعريف القتل العمد حسب المادة 

كما أنه استنادا لآراء الفقهاء يمكن تعريف القتل العمد بأنه" إزهاق روح إنسان عمدا، بفعل إنسان 
  1.آخر، بدون مقرر قانوني"

  2:من خلال التعريف يمكن استخلاص بعض الأفعال التي تخرج من جريمة القتل العمد

                                                            
  13، ص"جنائي خاص" شرح قانون العقوبات الجزائريأسحق إبراهيم منصور،   1
  13، صالمرجع نفسهأسحق إبراهيم منصور،   2
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 ممارسة السلطة في تطبيق حكم ، الذي يقره القانون القتل في حالة مبرر قانوني ( الدفاع الشرعي
 ؛الإعدام)

 العمد فيه)صفة القصد و  لانتفاء( القتل الخطأ.  

 الإسلامي التشريعفي  ثانيا:
الإسلامي على أنه" ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني  التشريعالقتل العمد في  يعرّف

ْ  وƅََ  ﴿ ، قال تعالى1عليه" مَ  ٱلَّتِ  ٱلَّفۡسَ تَقۡتُلوُا ُ حَرَّ َّĬٱ  ِ  ب
َّƅِوَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا  ٱلَۡقِّۗ إ

  .]33:الإسراء [ ﴾ كَنَ مَنصُورٗا  ۥإنَِّهُ  ٱلۡقَتۡلِۖ سُلۡطَنٰٗا فƆََ يسُۡفِ فِّ  ۦلوَِلِّهِِ 
  بعض الأفعال التي تخرج من القتل العمد: يمكن استخلاص والآية القرآنية من خلال التعريف

  (مبرر شرعي )القتل بوجه حق 
 ) نية القتل فيه) لانتفاءالقتل الخطأ 

 المقارنةثالثا: 
التوافق التام بينهما  الإسلامي نستنتجالوضعي و  التشريعينالقتل العمد في  دراسة تعريف من خلال

  حول:
 تحقق نية أو القصد الجنائي في القتل العمد وجوب 
 استثناء المبررات الشرعية حسب الفقهين من دائرة القتل العمد  

  أركان القتل العمدالفرع الثاني: 
 الوضعي القانونفي  أولا:

  :2هيالوضعي على توفر ثلاثة أركان و  القانون ترتكز جريمة القتل العمد في
(استحالة  فلا تقع على الإنسان الميت قبل ارتكاب الجريمة عليه :أن يقع القتل على إنسان حي .1

 (جريمة الإجهاض)3هو في بطن أمه تقع على الجنين قبل الوضع و كذلك لاريمة) و الج

                                                            
  )2/10( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد   1
  39، صشرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"محمد صبحي نجم،   2
  14، ص"جنائي خاص" شرح قانون العقوبات الجزائريأسحق إبراهيم منصور،   3
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يكتمل الركن المادي لجريمة  :الجريمةقة السببية بين الفعل و علافعل إزهاق الروح مع توفر ال .2
علاقة السببية بين  -نتيجة إزهاق الروح -الإجرامي السلوك القتل العمد بتحقق ثلاثة شروط:

 النتيجةالسلوك و 
هو السلوك الذي يقوم به الجاني لتحقيق النتيجة المعاقب عليها، لا السلوك الإجرامي:   .أ 

السم..) أو وسيلة ، فقد يقع بوسيلة مادية(السلاح و بوسيلة معينةيشترط وقوع القتل 
يطيق بقصد قتله)، كما يقع أيضا بامتناع تحميل ضعيف الأعصاب ما لا معنوية(
المريض دون دواء مع سلبي)عن أداء واجبه كالأم بترك وليدها والطبيب بترك فعل الجاني(

 القصد بالقتل؛
هي تحقق موت المجني عليه المترتب عن سلوك الجاني، ليس من و نتيجة إزهاق الروح:   .ب 

ل زمني متى تحققت العلاقة ، فلا مانع من وجود فاصالنتيجة مباشرةالضروري تحقق 
تبر جريمة الشروع السببية، في حالة عدم تحقق النتيجة بسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه يع

 في القتل العمد؛
لما تحققت يتم إثبات رابط السببية بتحقق أنه: لولا السلوك الإجرامي العلاقة السببية:   .ج 

بالتالي يجب تقدير كل الاسباب التي أثرت في النتيجة، فرابطة السببية مسألة و  النتيجة،
 تص؛القاضي المخموضوعية هامة يهتم đا 

عند تعدد الجناة، في حالة تعاوĔم معا في جريمة واحدة على إحداث تعدد الفاعلين:   .د 
نهم أو القتل فيعد كل منهم مسؤولا عنها مهما كانت مساهمته، في حالة عدم تعاون بي

احدة، يسأل كل منهم عن نية تداخل فيستقل كل واحد منهم بحيث لا تكون الجريمة و 
 فعله وحده؛

، أي بعلم علمه بأنه يقتل إنسانا حيا بإرادته دون إكراهيتحقق بإدراك الجاني و  القصد الجنائي: .3
همال تعتبر الإالخطأ و ففي حالة انصراف إرادته إلى تحقيق النتيجة المقصودة، الجاني بعناصر القتل و 
في حالة قصد المساس بسلامة جسم المجني دون قتله عليه يعتبر جريمة ضرب جريمة القتل الخطأ، و 

أفضى إلى موت، أما في حالة خطأ الجاني في الشخص المقصود قتله فقتل شخص آخر فلا ينفي 
 ذلك جريمة القتل العمد.
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 الإسلامي التشريعفي  ثانيا:
في ما يلي و  أركان القتل العمد في الإسلامي في ثلاثة أركان القادر عودةحدد الدكتور عبد 

  :  1تفصيله

 ؛أن يكون المجني عليه آدميا حيا 
 ؛أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني 
 ؛أن يقصد الجاني إحداث الوفاة 
على  الاعتداءلا تقع على من فارق الحياة قبل الاعتداء عليه ( كون المجني عليه آدمي حي:  .1

 ؛حرمة الميت)، كذلك لا تقع على الجنين في بطن أمه
  

ك بأن يتحقق ذلالوضعي،  القانونوهو ما يقابل نظرية السببية في  القتل نتيجة لفعل الجاني : .2
قد جاء تفصيل طويل و  أن يكون الفعل من شأنه أن يحدث الموت،يحدث القتل بفعل الجاني، و 

حول  2من عدمه حيث تعددت الآراء بين المذاهب الوسائل التي تحدث الموتفي الأفعال و 
جهة، وفي قضية إثبات التفاصيل الجزئية في العلاقة السببية التي تثبت القتل العمد من عدمه من 

  الخطأ من جه أخرى.نية القتل العمد و 
ينتفي القتل العمد و ن يقصد الجاني قتل المجني عليه وهو أ الوفاة:  إحداث الجاني يقصد أن .3

مد انتفاء هذا القصد، فإن "تعمد الجاني الفعل بقصد قتل المجني عليه فهو قتل عمد و إن تعّ عند 
إن تعمد الفعل دون قصد عدواني أو عن نية القتل فهو شبه عمد، و  الفعل بقصد العدوان المجرد

  .3دون أن يقصد نتيجته فهو خطأ"
  المقارنة ثالثا:

  الإسلامي نستنتج ما يلي:الوضعي و  لتشريعينفي ا القتل العمدأركان جريمة  من خلال دراسة

ثبوت جريمة القتل حول وجوب تحقق الأركان الثلاثة معّا من أجل  لتشريعينالاتفاق التام بين ا .1
 العمد؛

                                                            
  )2/12( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،   1
  26ص ،المرجع نفسهعبد القادر عودة،   2
  79ص ،المرجع نفسهعبد القادر عودة،   3
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القانون الآراء حول التفاصيل الجزئية الخاصة بنظرية السببية بين الفقهاء سواء في  اختلاف  .2
 ؛الخطأ من جهة أخرىو  قصد القتل العمد إثباتحول  كذلك،  من جهة الإسلاميالوضعي أو 

الإسلامي حول الأركان العامة لجريمة القتل العمد، التشريعين الوضعي و يمكن الجزم عموما باتفاق  .3
عقوبة جريمة ؤثر على نتائج الدراسة المتعلقة بالوظيفة الأساسية لأما الاختلافات الجزئية فلا ت
  .التشريعينالقتل العمد الثابتة في كل من 

  عقوبة القتل العمدالفرع الثالث: 
 الوضعي القانون في أولا:

في صورته جناية القتل العمد حسب قانون العقوبات الجزائري يعاقب القانون الوضعي على 
يعاقب بقوله" و  263وذلك في المادة  1) بعقوبة السجن المؤبدعدم وجود ظروف مشددة( البسيطة

"يعاقب على  كالآتي:  263الحالات بالسجن المؤبد"، حيث جاء نص المادة القاتل في غير ذلك من 
القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض 

ها أو ضمان إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيمنه إما 
  يعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد".من عقوبتها. و  تخلصهم

  : لجناية القتل العمد في الفقه الوضعي كالآتي ثلاث عقوباتمن خلال ما سبق يمكن التمييز بين 
كذلك بالنسبة و  لقتل العمد في غياب الظروف المشددةكعقوبة أصلية ل  السجن المؤبد: .1

 3لجناية الشروع في القتل العمدعقوبة و هي أيضا  في الجناية2للشريك
 الظروف المشددةأحد القتل العمد في وجود لجناية كعقوبة    الإعـــــدام: .2
  وجود أحد الأعذار المخففة في العمد القتل لجناية كعقوبة السجن المؤقت: .3

  :4يلي جاء في الأعذار المخففة لجناية القتل العمد في قانون العقوبات الجزائري ما
 ا وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاصđإذا دفعه لارتكا 
  إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة

 أو ملحقاēا أثناء النهار
                                                            

  14ص ،"جنائي خاص" العقوبات الجزائريشرح قانون أسحق إبراهيم منصور،   1
  قانون العقوبات الجزائري، 44المادة   2
  المرجع نفسه، 30 المادة  3
  المرجع نفسه، 279-277المواد   4
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  إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة
 تلبس بالزنا

 في كالدفاع المشروع عن النفسات التي تنفي الجريمة كليا المخففة عن المبررّ  تختلف الأعذار ملاحظة:
  القانوني الأمرو 

، سنحاول تفصيل العقوبة حسب الظروف الوضعي القانونفي بعد تحديد عقوبة القتل العمد 
   : ناية القتل العمد في الجدول االآتيلجالمصاحبة 
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  1الوضعي القانونعقوبة جناية القتل العمد في : 4-9الجدول

  العقوبة  ظروف الجريمة  سببال
  العلة

  2من التشديد
الوظيفة 
  الأساسية

ما تعلّق 
  بالظروف

 القتل العمد بدون ظروف مشددة 
  ولا مخففة

  السجن المؤبد
 الردع العام    (عقوبة أصلية)

أحد القتل العمد مع وجود 
  المخففةالأعذار 

  السجن المؤقت
    5من سنة إلى

الردع 
  الخاص

  

  ما تعلّق
 لركن الماديبا

 مفاجأة المجني عليه  الإعدام  القتل مع سبق الترصد 
 الردع العام  (الغدر)

 وسيلة غادرة لا يمكن  الإعدام  القتل بالتسميم 
 الردع العام  الاحتراز منها

 الردع العام  الوحشيّة  الإعدام  إستعمال التعذيب و الوحشيّة 

  إقتران القتل بجناية أخرى
وقت  جنايتين في  الإعدام  مستقلة عنها

  واحد
 الردع العام

  

  ما تعلّق
  بالمجني عليه

  الردع العام  صلة القرابة و الرحم  الإعدام  الفرع لأصلهقتل  
  قتل الأصل لفرعه القاصر

  (ماعدا الأم في قتل وليدها)
 قتل الأصل لفرعه  الإعدام

  الردع العام  الذي يحتاج للرعاية
  

  تعلّق ما
 بالركن المعنوي

 نية القتل المتأصلة في   الإعدام  القتل مع سبق الإصرار
  الردع العام  الجاني

إرتباط القتل بإعداد أو تسهيل أو  
أو تسهيل فرار تنفيذ جنحة 

 مرتكبيها أو تخليصهم من عقوبتها
  الإعدام

بالنفس  الاستخفاف
في البشرية وقتلها 

  سبيل جنحة
 الردع العام

                                                            
  قانون العقوبات الجزائري ، 272،  263 -261المواد   1
  30، ص"جنائي خاص" شرح قانون العقوبات الجزائريأسحق إبراهيم منصور،   2
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  الوضعي كالآتي: القانونناية القتل العمد في لجالعقاب  منهجية وصفمن الجدول أعلاه يمكن 
 ؛đدف الردع العام الوضعي القانونهي العقوبة الأصلية لجناية القتل العمد في  السجن المؤبد .1
 ؛đدف الردع العام أيضا العقوبة المشددة في جناية القتل العمد هي الإعدام .2
đدف الردع (عند تحقق عذر مخفف)قوبة المخففة لجناية القتل العمدالعالمؤقت هي  السجن .3

 ؛الخاص
 ؛الوضعي هي الردع العامالقانون الوظيفة الأساسية للعقوبة الأصلية في جناية القتل في  .4
الوظيفة الأساسية  ثباتترتقي من المؤبد إلى الإعدام مع نوع العقوبة و تلف عند تشديد العقوبة يخ .5

 القانونهو ما يؤكد النتائج السابقة حول إشكالية عدم تغّير الوظيفة الأساسية في و  في الردع العام
 .حسب تقديره الوضعي رغم تغير حجم الجريمة

لكن يختلف مقدارها فتنزل من المؤبد إلى السجن و عند تخفيف العقوبة لا يختلف نوع العقوبة  .6
 الخاص.المؤقت مع تغير الوظيفة الأساسية من الردع العام إلى الردع 

 الإسلامي التشريعفي  ثانيا:
هَا﴿الدية، قال تعالى الشريعة الإسلامية هي القصاص و عقوبة القتل العمد في يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ ءَامَنُواْ  ٱلَّ

ِ  ٱلُۡرُّ  ٱلۡقَتۡلَۖ فِ  ٱلۡقصَِاصُ كُتبَِ عَليَۡكُمُ  رِّ ب ِ  ٱلۡعَبۡدُ وَ  ٱلُۡ نثَٰ وَ  ٱلعَۡبۡدِ ب
ُ
ِ  ٱلۡ ۚ ب نثَٰ

ُ
مِنۡ  ۥفَمَنۡ عُفَِ لَُ  ٱلۡ

ءٞ فَ  خِيهِ شَۡ
َ
ۢ أ ِ  ٱتّبَِاعُ ِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب دَاءٌٓ إلَِۡهِ بإِحِۡسَٰنٖۗ ذَلٰ

َ
ۗ فَمَنِ  كَ وَأ بّكُِمۡ وَرحََۡةٞ بَعۡدَ  ٱعۡتَدَىٰ تَۡفِيفٞ مِّن رَّ

لِمٞ  ۥذَلٰكَِ فلََهُ 
َ
وْلِ  ٱلقۡصَِاصِ فِ  وَلكَُمۡ  ١٧٨عَذَابٌ أ

ُ
أ لۡبَبِٰ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

َ
-178[البقرة:  ﴾لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ٱلۡ

ولي المقتول فمن حال دونه فعليه من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى « صلى الله عليه وسلم، قال  ]179
  .1»لاعدليقبل منه صرف و عنة االله وغضبه لا ل

 الشريعة الإسلاميةمن الواضح أن القصاص هو العقوبة الأصلية الأولى للقتل العمد، إلا أن 
التعزير  وعقوبتا الدية و التعزير كعقوبتين بديلتين للقصاص، يقول الدكتور عبد القادر عودة" الدية و  تشرع

ة لسبب من الأسباب الشرعية...حلت محله الديّ  القصاصمن عقوبة القصاص فإذا امتنع  كلاهما بدلٌ 
ة ... حلت محلها عقوبة إذا امتنعت عقوبة الديّ إن رأت ذلك الهيئة التشريعية، و  ها التعزيرمضافا إلي

  .2التعزير"

                                                            
  )2/12( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة القادرعبد   1
  114ص المرجع نفسه،عبد القادر عودة،   2
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  الإسلامي كالآتي: التشريعلجريمة القتل العمد في اعقوبات  3من خلال ما سبق يمكن التمييز بين 
 ؛كعقوبة أصلية لجريمة القتل العمد  الإعدام قصاصا: .1
 ؛كعقوبة بديلة في حالة امتناع القصاص لسبب شرعي(التعزير اختياري للقاضي)  التعزير:الدية و  .2
 ؛معاً  الديةالقصاص و في حالة امتناع  التعزير: .3

  :كما يلي  القتل العمدجاءت موانع القصاص في 
فَمَنۡ ﴿المجني عليه عن الجاني لقوله تعالىيمتنع القصاص بعفو أولياء  عفو أولياء المجني عليه:  .أ 

ءٞ فَ  ۥعُفَِ لَُ  خِيهِ شَۡ
َ
ۢ مِنۡ أ ِ  ٱتّبَِاعُ دَاءٌٓ إلَِۡهِ بإِحِۡسَٰنٖۗ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب

َ
، حيث  ]178[البقرة:  ﴾وَأ

 ير هنا اختياري حسب تقدير القاضي؛التعزير، أما التعز يستبدل القصاص بالدية و 
 إذا كان شخص محكوم عليه بالإعدام :1اعليه لجريمة عقوبتها الإعدام حدً  إرتكاب المجني  .ب 

قتله أحدهم قبل إقامة الحد عليه، فلا تقع عليه جريمة القتل حدّا أو ارتكب ما يوقعها شرعا و 
على سلطة الدولة،  فتياتالجاني تعزيرا لارتكابه جريمة الا أن ذلك لا ينفي معاقبة إلاّ العمد، 
 من اختصاص السلطات العامة. الدّمر و هدأن قتل م ذلك

قصاص على الجاني إذا كان تربطه رابطة أبوة على المجني عليه (كالأب لا  :إذا قتل الأصل فرعه  .ج 
قتص منه لا يُ بالتالي ، 2»لا يقاد الوالد بالولد«  صلى الله عليه وسلمو الأم و الجد والجدة و إن علا ) لقوله 

 .3وعليه دية مغلظة
إذا قتل الجاني شخصا فإن ذلك : 4أولياء المجني عليه إذا قتُل الجاني من طرف أحد  .د 

يستوجب تطبيق القصاص عليه شرعا فإذا قتله أحد أولياء المجني عليه، لا تقع جريمة القتل العمد 
على الوليّ القاتل ذلك أن الشريعة أعطت لولي المجني عليه سلطان القصاص أو العفو، إلا أن 

 .فتياته على سلطة الدولةذلك لا ينفي تعزير الولي القاتل لا
، بالتالي 5لا قصاصا االصلب حدًّ طع الطريق) جريمة تستوجب القتل و فالحرابة (ق قتل الحرابة:  .ه 

 العقوبة للحدّ الشرعي.إمكانية للعفو عن الجاني، حيث ترتقي الجريمة و  يمتنع القصاص فلا
                                                            

  20ص ،السابقالمرجع عبد القادر عودة،   1
  )6/267(، أدلتهالفقه الإسلامي و الزحيلي،  2
  )2/117( ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،  3
  21ص ،لمرجع نفسهاعبد القادر عودة،  4
  15، ص1-5الجدول (ينظر)  5
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  كالآتي:كن تفصيلها  الإسلامي يم التشريعبعد تحديد عقوبة القصاص في 
  الإسلامي التشريععقوبة جريمة القتل العمد في : 4-10الجدول

الوظيفة   1العلة  العقوبة  ظروف الجريمة  سببال
  الأساسية

  ما تعلّق
  بالظروف

وجود أحد عدم 
  موانع القصاص

  االإعدام قصاصً 
إرضاء المجني     (عقوبة أصلية)

 أوليائهو  هعلي
 الخاص الردع    الدية و التعزير  امتناع القصاص
 امتناع القصاص

 الردع الخاص    التعزير  الديةو 

في القتل العمد 
  جريمة الحرابة

الإعدام و 
  الصلب حداّ 

بل   لم يكن القصد قتل شخص بعينه،
الفساد في ان القصد النّهب والقتل و ك

  (الأمن العام) الأرض
  الردع العام

  ما تعلّق
بموانع 
  القصاص

عفو أولياء المجني 
 الردع الخاص  سقوط القصاص بالعفو  و التعزيرالدية   عليه

إذا قتل الأصل 
المحبة الخالصة و الطبيعية في علاقة الأبوة   الدية و التعزير  فرعه

 الخاص الردع  2شبهة تدرأ نية القصد العمد عادة

بموانع  ما تعلّق
القصاص 

  معًا الديةو 

المجني عليه  ارتكاب
لجريمة عقوبتها 
  الإعدام حدّا

  التعزير
ما  بارتكابهزوال عصمة المجني عليه 

الجاني  افتيات -3االإعدام حدًّ  يوجب
  سلطة الدولة في العقابعلى 

 الردع الخاص

إذا قتُل الجاني من  
طرف أحد أولياء 

  المجني عليه
  التعزير

الولي لسلطان تقرير القصاص  امتلاك
فتيات الولي على سلطة ا -  أو العفو

  الدولة في العقاب
 الخاص الردع

                                                            
  30، ص"جنائي خاص" شرح قانون العقوبات الجزائريأسحق إبراهيم منصور،  1
  )2/117( ،مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي الاسلاميعبد القادر عودة،  2

  20، صنفسهالمرجع عبد القادر عودة،   3
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في حالة التعزير لامتناع القصاص ، تم اعتبار الوظيفة الأساسية للعقوبة هي الردع الخاص لأن  ملاحظة :
ء đا للردع الارتقاالأمر من تشديد عقوبة  التعزير و ذلك ما يخدمه التعزير غالبا، إلاّ أن ذلك لا يمنع ولي 

  لجريمة.ظروف االعام حسب متطلبات و 
التشريع العقاب على جريمة القتل العمد في  منهجيةخلال الجدول أعلاه يمكن وصف  من

  الإسلامي كالآتي:
لإسلامي đدف إرضاء ا التشريعهي العقوبة الأصلية لجريمة القتل العمد في  الإعدام قصاصاً  .1

 ؛أوليائهالمجني علي و 
القصاص، حيث يكون التعزير  العقوبة البديلة للإعدام قصاصاً عند امتناعهي  الدية والتعزير .2

 ؛اختياريا للقاضي đدف الردع الخاص
 ؛غالبا đدف الردع الخاص الدية  عند امتناعهما معاً لقصاص و التي تحل محل اهي العقوبة التعزير  .3
الإسلامي ذلك أن المماثلة في القصاص تنفي  التشريعلا توجد عقوبة مشددة في القتل العمد في  .4

ذلك قد خارج الجناية على النفس و  إضافيةالجاني جريمة  ارتكابتشديد العقوبة، إلاّ في حالة 
 .مثلا يرتقي بتصنيف الجريمة إلى الحدّ حسب الظروف كجريمة الحرابة

الأساسية من إرضاء المجني عليه إلى التعزير تتغير الوظيفة ة و بالديّ  واستبدالهالقصاص  امتناععند  .5
 ؛الردع الخاص

، تتغير الوظيفة الأساسية من إرضاء المجني حلول التعزير محلهما و  الدية معاالقصاص و  امتناععند  .6
، ذلك أن التعزير هنا هو في ، فقد ترتقي للردع العام إن لزم الأمرعليه إلى الردع الخاص غالبا

لانتفاء جريمة للقصاص  ليست بديلة و  فتيات على سلطة الدولةلجريمة الا الحقيقة عقوبة أصلية
 ، الدية (زوال عصمة المجني عليه)القصاص و 

ع الطريق) يختلف تصنيف الجريمة ويرتقي لجريمة الحدّ (القتل في حالة القتل العمد بالحرابة (قط .7
هو ما دع العام و ء المجني عليه إلى الر تختلف معها الوظيفة الأساسية من إرضاوالصلب حداّ) و 

يفة الأساسية للعقوبة الوظبين تغير تصنيف الجريمة و  التسلسلكد نتائج الدراسة حول المنطقية و يؤ 
 .لإسلاميا التشريعفي 

 المقارنةثالثا: 
الإسلامي يمكن تلخيص الوضعي و  التشريعينالعمد في كل من من خلال دراسة عقوبة القتل 

  يلي: للعقوبة كماحول الوظيفة الأساسية  الاختلافات
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  الإسلاميالتشريعين الوضعي و جريمة القتل العمد في  عقوبة: 4-11الجدول

  التعيين
  القتل وصف جريمة

  ظروفهاو  العمد
  العقوبة

الوظيفة 
  الأساسية

  العقوبة
  الأصلية

  ظروف عدم وجود  الوضعي القانون
  الردع العام السجن المؤبد  ولا مخففة مشددة

  عدم وجود أحد  الإسلامي التشريع
  موانع القصاص

الإعدام 
  اقصاصً 

  هإرضاء المجني علي
  أوليائهو 

  

ما يخفف 
 العقوبة الأصلية

  أحدوجود   الوضعي القانون
  الأعذار المخففة

السجن 
  الردع العام  المؤقت

  الإسلامي التشريع
الدية   امتناع القصاص

  الخاصالردع   التعزيرو 

الدية ناع القصاص و امت
  التعزير  معاً 

  الخاصالردع 
  غالبا

  

د يشدّ  ما
  العقوبة

  أحدوجود   الوضعي القانون
  الظروف المشددة

  الردع العام  الإعدام

  إقتران القتل العمد  الإسلامي التشريع
  بجريمة توجب الحد

الحد ثم 
  القصاص

  الردع العام

  الفرع الرابع: مؤشر عقوبة القتل العمد
النهائية لمؤشر  يمكن القول أن الصورة هذا المطلبما تم دراسته في و  من خلال الجدول أعلاه

  :كالآتي  تكون الإسلاميالوضعي و  التشريعينلقتل العمد حسب العقوبة الأساسية في ا
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  نستنتج ما يلي: 9و  8من خلال الشكلين 

عند تشديد  القانون الوضعي هي الردع العام (المؤبد)؛الوظيفة الأساسية لعقوبة القتل العمد في  .1
العقوبة (الإعدام  في الردع العام بالرغم من التغير في نوع ثابتة الأساسية العقوبة تبقى الوظيفة

الردع الخاص عند تخفيف العقوبة تتغير الوظيفة الأساسية من الردع العام إلى  سالبة للحياة)؛
 ؛السجن المؤقت)(

اء المجني عليه( الإعدام سلامي هي إرضالإ التشريعالوظيفة الأساسية لعقوبة القتل العمد في  .2
تتغير الوظيفة الأساسية من إرضاء المجني عليه إلى الردع الخاص عند تخفيف العقوبة قصاصا)؛ 

تتغير الوظيفة  والدية معاً (التعزير)؛ القصاص امتناع أو (الدية والتعزير)، القصاص لامتناع
د بجريمة الحدّ الأساسية من إرضاء المجني عليه الردع العام عند تشديد العقوبة لاقتران القتل العم

 (الحد ثم القصاص)؛
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  نستنتج ما يلي: 10من الشكل 

الإسلامي الوضعي( الردع العام) و  التشريعين الوظيفة الأساسية لعقوبة القتل العمد بين اختلاف .1
 ؛المجني عليه)أولياء (إرضاء 

 الوضعي لوظيفة الردع العام إلى نقطتين:  القانون اعتماديعود سبب  .2
 حجم الجريمة يقابله خيار وظيفتين فقط، ذلك أن الفقه الوضعي مخيرّ بين وظيفتين لا ثالث لهما ،

 فس عمدا يوجب اختيار الردعحجم الجريمة العظيم في قتل النالردع الخاص أو الردع العام، و 
 العام؛

  بواسطة   )الانتقامأولياء المجني عليه خاصة عن ، و عن القتل عامةناس للالعام (ردع المحاولة
، لكن القتل العمد هنا خاص بشخص بعينه ذلك أن القاتل يحمل بالتالي حمايتهمو  العقوبة

، المقتوللا كافة لا من حيث القاتل و هو ما لا ينطبق على الناس  للمقتول بعينه و  حقدا خاصاّ 
بما قد يدفعهم ولياء المجني عليه بعقوبة المؤبد من جهة أخرى قد لا يرضى أ ؛هذا من جهة

المرجوة من  (الردع العام) ساسيةالقانون الوضعي في تحقيق وظيفته الأبالتالي فشل للانتقام و 
هي الوضعي في تحقيق وظيفته القاعدية و  القانون، بما يطرح تساؤلا حول مدى نجاح عقوبته

 العدالة.
 :ما يليلتحقيق المجني عليه  أولياء لوظيفة إرضاء لإسلاميا القانون اعتمادبينما يعود  .3
  الانتقام، ذلك أن خصوصية الجريمة لا ترتقي لحدود الردع العام  عنمحاولة ردع أولياء المجني عليه

القانون بل هي خاصة بأولياء المجني عليه، بالتالي كانت الشريعة الإسلامية هنا أكثر دقة من 
 ؛)أوليائهو  تشريع الوظيفة التي تناسبه (إرضاء المجني عليهحجم الضرر و الوضعي في تشخيص 
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   بإرضاء أولياء المجني عليه  "انتقاماالقتل "ردع  :من خلالردع الجريمة بأقل الأضرار الممكنة، ذلك
 قتل نفس أخرى (قتل الجاني) بتشريع حق العفو من طرف أولياء المجني عليه تجنبمحاولة أولاً ثم 

بين حفظ وازنة مثال حي عن نجاح الشريعة الإسلامية في الم هذا أخرى؛بالتالي حفظ نفس و 
 مثالا يضربشريع العقابي الإسلامي بالقسوة و إēام الت نافيا بذلك ،تطبيق العدالةالمصالح المقررة و 

  .عن فتح باب الرحمة بجانب العقاب في الهيكل العقابي الإسلامي احقيقي

  
  :ما يلينستنتج  11من الشكل 

أساسية عند تشديد العقوبة شكلا الإسلامي حول الردع العام كوظيفة الوضعي و  التشريعين اتفاق .1
 ؛اختلافهما مضموناو 

(وسيلة القتل، طريقة 1الوضعي تعددت أسباب التشديدالقانون سبب التشديد، ففي  اختلاف .2
 القتل العمد اقترانبينما في الفقه الإسلامي السبب الوحيد هو القتل، اقتران القتل بجريمة أخرى) 

 ة أخرى توجب الحدّ؛بجريم
الوضعي التشديد ينفي العقوبة الأصلية (الإعدام بدل  القانونفي تطبيق التشديد، في  الاختلاف .3

الإسلامي تضاف عقوبة الحد إلى القصاص(إلاّ في حال كانت عقوبة  التشريعالمؤبد) بينما في 
 الحدّ هي الإعدام)

تنهي حياة الجاني بصفة الوضعي  القانونعقوبة ف، المشددة تطبيق العقوبة منهجيةفي  الاختلاف .4
الإسلامي يطبّق الحد أولاّ(حق المجتمع) ثم النظر هل يعفو أولياء المجني  التشريع، بينما في قاطعة

عليه أم يطبّق الإعدام قصاصا، هنا قد يلين قلب أولياء المجني عليه عند إقامة الحدّ أولا على 

                                                            
  91، ص4- 9(ينظر) الجدول   1
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لك مثال آخر عن وقوف الرحمة بجانب يأخذون الدّية، ذيجعلهم يقبلون بالعفو و الجاني مما قد 
 .ةالإسلامي الشريعةالعقاب في 

 
 نستنتج ما يلي:  12من خلال الشكل 

 دع الخاص في حالة تخفيف العقوبة؛حول وظيفة الر الإسلامي و  الوضعي التشريعيناتفاق  .1
 التشريعالوضعي عن موانع القصاص في  القانونفي  القتل العمد عقوبةأعذار تخفيف  اختلاف .2

 ؛1الإسلامي
الوضعي فهي تقوم فقط بوجود أحد الأعذار  القانونإمكانية التخفيف ليست قائمة دائما في  .3

لياء المجني عليه حتى آخر لحظة عفو أو  احتمالالإسلامي دائما يوجد  التشريعالمخففة، بينما في 
 التشريع العقابيفي  هو مثال آخر يؤكد قيام الرحمة بجانب العقاب، بالتالي حفظ نفس أخرىو 
 سلامي ويرد على اēامه بالقسوة؛الإ

تنتهي وظيفة إرضاء المجني الإسلامي عند تخفيف عقوبة الإعدام قصاصا إلى الدية  التشريعفي  .4
هو ما يؤكد مرونة مؤشر عقوبة ضمان الردع الخاص عند اللزوم و يقوم التعزير من أجل عليه و 
غيرات من أجل ضمان تحقيق العقوبة لوظائفها المرجوة التالإسلامي في مسايرة الظروف و  التشريع
 منها. 

  

                                                            
  91، ص 4-9الجدول  ؛89، صالأعذار المخففة(ينظر)   1
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  الخاتمة

ختاما نحمد االله عز وجل أن وفقنا لإتمام هذه الدراسة المتواضعة، راجيا منه تعالى أن يجعله في 
  ميزان الحسنات يوم القيامة وأن يجعله مفيدا وفي مستوى تطلعات القارئ بإذنه تعالى.

  بعض التوصيات كالآتي:النتائج واقتراح  تلخيص الدراسة سنحاولمن خلال هذه 

  : النتائجأولا

  :فيما يلي تفصيلهادراسة بتعدد الجزئيات المدروسة و تعددت نتائج ال

 حسب الفقهين الوضعي والاسلامي .1
  سطحي بين الفقهين الوضعي والإسلامي حول الجريمة والعقوبة؛ اختلافات جوهرية بينهما اتفاق

 المقاصد).حول منهجية تصنيف الجرائم ووظائف العقوبة( 
  نجاح مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة في تجسيد صورة شاملة لاختلافات الفكر العقابي بين

 الفقهين الوضعي والإسلامي
  ٌللوظيفة الأساسية للعقوبة على الشكل النهائي للعقوبة من حيث النوع والذي يؤثر  هناك تأثير

 بدوره على مقدار العقوبة؛
 لاميحسب التشريعين الوضعي والاس .2
  ا نتيجة حتمية عنēالاختلاف بين التشريعين الوضعي والإسلامي في تصنيف الجرائم وعقوبا

  الاختلاف الجوهري بين الفقهين الموضح أعلاه
  قرنا) عن المدرسة  11قرنا بأسبقية تاريخية ( 14ثبات أسس المدرسة العقابية الإسلامية منذ

  التشريعات الوضعية؛الوضعية، مقابل التغيرات الكبيرة والجذرية في
  ام الوضعيين للتشريع الإسلامي بالقسوة في العقوبة يعود لتأثرهم بخلفيتهم العقابية الوحشيةēإ

 تاريخيا وهو ما لا ينطبق تاريخيا على العقوبة الإسلامية؛
  الردع العام، الردع الخاص"كوظيفة قاعدية للعقوبة و"  "العدالة"في القانون الوضعي نجد  

"  "حفظ المصالح المقررة، العدلةبينما في التشريع الإسلامي نجد  أساسيتين؛ كوظيفتين
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كوظائف "الردع العام، الردع الخاص، إرضاء المجني عليه وأوليائه" كوظيفتين قاعديتين و
 أساسية للعقوبة

 ق في التشريع الإسلامي يتغير تصنيف الجريمة بتغير الحق المعتدى عليه؛ أما في القانون الوضعي الح
 المعتدى عليه لا يغيرّ بالضرورة تصنيف الجريمة؛

  الجريمة، بينما في  تصنيف باختلاف للعقوبة الأساسية الوظيفة تختلففي التشريع الإسلامي
  القانون الوضعي اختلاف تصنيف الجريمة لا يغيرّ بالضرورة نوع الوظيفة الأساسية للعقوبة.

 العقوبة حسب الوظيفة الأساسية للعقوبة، بينما في القانون  في التشريع الإسلامي يتغير نوع
  الوضعي نوع العقوبة لا يتغير حسب الوظيفة الأساسية للعقوبة.

 التشريع الإسلامي يتغير مقدار العقوبة بتغير صفة أو اسم الجريمة داخل التصنيف الواحد  في
 للجريمة، بينما في القانون الوضعي يتغير مقدار العقوبة مباشرة بتغيرّ تصنيف الجريمة.

  التسلسل المنطقي في منهجية التشريع العقابي الإسلامي انطلاقا من نوع الحق المعتدى عليه مرورا
تصنيف الجريمة ثم الوظيفة الأساسية للعقوبة، ثم نوع العقوبة وصولا إلى مقدارها، بينما يوجد ب

 انقطاع في منهجية القانون الوضعي حيث يتم القفز من تصنيف الجريمة مباشرة لمقدار العقوبة؛
 فة التصنيف المختلط للجنايات والجنح وتداخلهما معا في القانون الوضعي يجعلهما يخدمان وظي

الجنايات بالردع العام، على  عقوبة الردع الخاص في أغلب الأحيان وهو ما يفسر عدم تخصص
 عكس التشريع الإسلامي الذي ينفرد فيه كل تصنيف للجريمة بوظيفته الأساسية؛

  ا، يثبت ما تمēغياب تطبيق عقوبة الإعدام في أغلب القوانين الوضعية رغم وجوده في تشريعا
تأثير الوظيفة الأساسية للعقوبة على نوع العقوبة من جهة، من جهة أخرى هو التوصل إليه في 

 دليل يثبت الميول الكبير والذي يكاد يكون كليا للقانون الوضعي نحو وظيفة الردع الخاص.
  الميول الكبير للفقه الوضعي نحو الردع الخاص هو السبب الأساسي في عدم تنوع العقوبات في

 أصناف ثلاثة هو ما يفسر وجودالعقوبة السالبة للحرية غالبا، و صاره على القانون الوضعي واقت
 مقابل وظيفتين أساسيتين فقط. للجريمة

 ا، أساسية وظيفة نحو ميوله بعدم الإسلامي الفقه اعتدالēلمؤشر الوظيفة  الحرية ترك بل بذا
 أصناف ثلاثة وجود يفسر ما وهو الجريمة، لتصنيف تبعا وظيفته تحديد في للعقوبة الأساسية
 للعقوبة؛ وظائف أساسية ثلاث مقابل للجريمة
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  عدم تنوع عقوبات القانون الوضعي (اقتصاره على السالبة للحرية غالبا) يشكل عائقا في تحقيق
 وظيفة الردع العام بفعالية، حيث يضطر لزيادة مقدار العقوبة بدل تغيير نوعها.

   كوظيفة قاعدية وحيدة للتشريع العقابي يجعله أقل جرأة على اعتماد القانون الوضعي على العدالة
تشريع عقوبات تخدم الردع العام خاصة البدنية منها، على عكس التشريع الإسلامي الذي يزيد 
عليه بوظيفة حماية المصالح المقررة مما يجعله أكثر جرأة في تشريع عقوبات تخدم الردع العام (حدا 

  أو تعزيرا).
 ظريا في المقارنة بين التشريعين العقابيين الوضعي والإسلامي وذلك من خلال نجاح المؤشر ن

 الوظيفة الأساسية للعقوبة؛

 جريمة السرقةحسب  .3
 السرقة و  الوظيفة الأساسية لعقوبة السرقة الحدية هي الردع العام، بينما تتوافق السرقة الوضعية

  التعزيرية على الردع الخاص.
  دد الأمن العام حسب استطاع التشريع الإسلاميē تحقيق الردع العام في "السرقة الوضعية التي

 القانون الوضعي"، ذلك من خلال تشريع عقوبة تخدم الردع العام تعزيرا.
 دد الأمن العام حسب  لم يستطعē القانون الوضعي تحقيق الردع العام في "السرقة الحدية التي

 سالبة للحرية تخدم الردع الخاص.التشريع الإسلامي"، حيث عاقب عليها بعقوبة 
  دد الأمن العام حسبē نجاح التشريع الإسلامي في تحقيق وظيفة الردع العام في "السرقة التي

 .القانون الوضعي" بعقوبة أقل قسوة (تعزيرا) من عقوبة القانون الوضعي ( المؤبد)
 وافق فيه السرقة التعزيرية مع تفوق التشريع الإسلامي في تحقيق تفريد العقوبة في المجال الذي "تت

السرقة الوضعية": حيث كانت عقوبة القانون الوضعي سالبة للحرية، بينما في التشريع الإسلامي 
بتحقيق تفريد العقوبة حسب ظروف الجاني وهي ميزة أقرب  - بتنوع عقوباته-يسمح التعزير

 لتحقيق الردع والعدالة معاً.
 " في المقارنة بين التشريعين العقابيين الوضعي  بة" تطبيقياالوظيفة الأساسية للعقو مؤشر نجاح

 في جريمة السرقةوالإسلامي 
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 حسب جريمة القتل العمد .4
  الوظيفة الأساسية لعقوبة القتل العمد في القانون الوضعي هي الردع العام (المؤبد)؛ بينما الوظيفة

 الأساسية لعقوبة القتل العمد في التشريع الإسلامي هي إرضاء المجني عليه( الإعدام قصاصا) 
  ّالقتل  ق التشريع الإسلامي على القانون الوضعي في تحقيق "ردع أولياء المجني عليه عنتفو

انتقاما" بتطبيق وظيفة إرضاء المجني عليه وأوليائه قصاصا، بما يشكك حول نجاح القانون الوضعي 
 في تحقيق وظيفته القاعدية "العدالة" من خلال عقوبة المؤبد.

  تشريع العفو أمام القصاص في القتل العمد يؤكد نجاح الشريعة الإسلامية في الموازنة بين حفظ
وتطبيق العدالة، وهو مثال حي عن فتح باب الرحمة بجانب العقاب في التشريع المصالح المقررة 

 العقابي الإسلامي ويرد على اēامه بالقسوة.
  في التشريع الإسلامي عند تخفيف عقوبة الإعدام قصاصا إلى الدية تنتهي وظيفة إرضاء المجني

ا يؤكد مرونة التشريع العقابي عليه ويقوم التعزير من أجل ضمان الردع الخاص عند اللزوم وهو م
 الإسلامي في مسايرة الظروف والتغيرات من أجل ضمان تحقيق العقوبة لوظائفها المرجوة منها.

  " في المقارنة بين التشريعين العقابيين الوضعي  الوظيفة الأساسية للعقوبة" تطبيقيامؤشر نجاح
 في جريمة القتل العمد.والإسلامي 

 
 التوصيات ثانيا:
 ؛دراسة مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة في جرائم أخرى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 
 ؛دراسة امكانية تطوير مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة 
 دراسة مؤشر الوظيفة الأساسية للعقوبة في تعدد الجرائم والعقوبات بين الشريعة والقانون؛ 
 ؛تشريع قطع يد السارق في قانون العقوبات الجزائري امكانية دراسة ردة فعل الرأي العام حول 
 دراسة الوظائف الأساسية لعقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ 
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  فهرس الآيات

الصفحة رقم الآية  الآية السورة

 المائدة 38 16
ارقُِ  ﴿ ارقَِةُ وَ  وَٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نكƆََٰٗ  ٱقۡطَعُوٓا

َ
أ

ِۗ مِّنَ  َّĬوَ  ٱ ُ َّĬعَزيِزٌ حَكِيمٞ  ٱ ﴾  

 المائدة 33 17

مَا﴿ ؤُاْ  إنَِّ ِينَ جَزَٰٓ َيُاَربُِونَ ٱلَّ َّĬرۡضِ وَيسَۡعَوۡنَ فِ ۥوَرسَُولَُ ٱ
َ
 ٱلۡ

وۡ 
َ
ن يُقَتَّلوُٓاْ أ

َ
رجُۡلُهُم مِّنۡ خِلَفٍٰ  فَسَادًا أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
يصَُلَّبُوٓاْ أ

وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ 
َ
رۡضِۚ أ

َ
نۡ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فِ  ٱلۡ ِ يَاۖ وَلهَُمۡ فِ ٱلُّ خِ̟رَة  ٱ
  ﴾عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 النور 02 17
انيَِةُ ﴿ انِ وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ةٖۖ وƅََكَُّ وَحِٰدٖ ٱجۡلُِ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ

فةَٞ فِ ديِنِ 
ۡ
خُذۡكُم بهِِمَا رَأ

ۡ
ِ تأَ َّĬٱ  ِ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب َّĬٱلۡوَۡمِ وَ  ٱ 

خِ̟رِۖ    ﴾ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَائٓفَِةٞ مِّنَ  ٱ

 النور 04 17
ِينَ  ﴿ رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰيرَۡمُونَ  وَٱلَّ

َ
توُاْ بأِ

ۡ
ثُمَّ لمَۡ يأَ

وهُمۡ فَ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ  ٱجۡلُِ
ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
ةٗ وƅََ تَقۡبَلوُاْ لهَُمۡ شَهَدَٰةً أ ثمََنٰيَِ جَلَۡ

  ﴾ ٱلۡفَسِٰقُونَ 

 الحجرات 09 17

ْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِطَائٓفَِتَانِ مِنَ  ˯ن ﴿ ْ ٱقۡتَتَلوُا صۡلحُِوا
َ
بيَۡنَهُمَاۖ فَإنِۢ بَغَتۡ فأَ

 َȇَ هُٰمَاƊَخۡرَىٰ إحِۡد
ُ
مۡرِ  ٱلَّتِ فقََتٰلِوُاْ  ٱلۡ

َ
ءَ إǓَِٰٓ أ ٰ تفَِٓ ِۚ تَبۡغِ حَتَّ َّĬٱ 

 ِ صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا ب
َ
قۡ  ٱلعَۡدۡلِ فَإنِ فَاءَٓتۡ فأَ

َ
ْۖ وَأ َ إنَِّ  سِطُوٓا َّĬيُبُِّ  ٱ

  ﴾ ٱلمُۡقۡسِطِيَ 
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17  

40  

52  

93 

178  

179 
 البقرة

هَا ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ  ٱلُۡرُّ  ٱلۡقَتۡلَۖ فِ  ٱلۡقصَِاصُءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَۡكُمُ ٱلَّ

 ِ رِّ ب ِ  ٱلۡعَبۡدُ وَ  ٱلُۡ نثَٰ وَ  ٱلۡعَبۡدِ ب
ُ
ِ  ٱلۡ ۚ ب نثَٰ

ُ
خِيهِ  ۥفَمَنۡ عُفَِ لَُ  ٱلۡ

َ
مِنۡ أ

ءٞ فَ  ۢ شَۡ ِ  ٱتّبَِاعُ دَاءٌٓ إلَِۡهِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب
َ
ِ وَأ تَۡفيِفٞ مِّن  كَ بإِحِۡسَٰنٖۗ ذَلٰ

ۗ فَمَنِ  بّكُِمۡ وَرحََۡةٞ لِمٞ  ۥبَعۡدَ ذَلٰكَِ فلََهُ  ٱعۡتَدَىٰ رَّ
َ
 ١٧٨عَذَابٌ أ

وْلِ  ٱلقۡصَِاصِ فِ  وَلكَُمۡ 
ُ
أ لۡبَبِٰ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

َ
 ﴾ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ٱلۡ

41  
47 

َ إنَِّ ﴿ النحل 90 َّĬٱ  ِ مُرُ ب
ۡ
 .﴾... ٱلِۡحۡسَٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

  البقرة  205  46
ٰ سَعَٰ فِ ﴿ رۡضِ˯ذَا توََلَّ

َ
 ٱلَۡرۡثَ لِفُۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ ٱلۡ

ۚ وَ  ُ وَ  ٱلنَّسۡلَ َّĬيُبُِّ  ٱ ƅَ َٱلۡفَسَاد ﴾   

  النساء  58  48
ِ  ٱلَّاسِ ˯ذَا حَكَمۡتُم بَيَۡ .. ﴿ ن تَۡكُمُواْ ب

َ
ۚ أ    ﴾ .. ٱلۡعَدۡلِ

 

52  

86  
  الإسراء  33

﴿ ƅََمَ ٱلَّتِ ٱلَّفۡسَ تَقۡتُلوُاْ  و ُحَرَّ َّĬٱ  ِ  ب
َّƅِوَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمٗا  ٱلَۡقِّۗ إ

كَنَ  ۥإنَِّهُ  ٱلۡقَتۡلِۖ سُلۡطَنٰٗا فƆََ يسُۡفِ فِّ  ۦفَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِّهِِ 
  ﴾ مَنصُورٗا
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  فهرس الأحاديث

الصفحة  الحديث
 »من بدل دينه فاقتلوه« 15

34 

رْنيِ. فَـقَالَ: فَـقَالَ: ياَ رسول االله   صلى الله عليه وسلم   إِلىَ النَّبيِِّ  مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ  جَاءَ  ارْجِعْ فاَسْتـَغْفِرْ  !وَيحَْك«  طَهِّ
رَ بعَِيدٍ. ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ: ياَ رسول االلهقاَلَ » اللَّهَ وَتُبْ إِليَْهِ  فَـقَالَ رسول االله  طَهِّرْنيِ.   !: فَـرَجَعَ غَيـْ

رَ بعَِيدٍ ثمَُّ جَاءَ فَـقَالَ: ياَ رسول ». ارْجِعْ فاَسْتـَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِليَْهِ  !وَيحَْك« : صلى الله عليه وسلم قاَلَ: فَـرَجَعَ غَيـْ

رْنيِ.   !االله فِيمَ «مِثْلَ ذَلِكَ. حَتىَّ إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ:    صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ النَّبيُِّ  طَهِّ

فَأُخْبرَِ أنََّهُ ليَْسَ بمَِجْنُونٍ. فَـقَالَ: » أبَِهِ جُنُونٌ؟«   : صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ: مِنْ الزِّناَ. فَسَأَلَ رسول » أطَُهِّرُكَ؟

: صلى الله عليه وسلمقاَلَ: فَـقَالَ رسول االله  فَـلَمْ يجَِدْ مِنْهُ ريِحَ خمَْرٍ.  فاَسْتـَنْكَهَهُ  فَـقَامَ رَجُلٌ » أَشَرِبَ خمَْرًا؟«
: قاَئِلٌ  فيه النَّاسُ  فَكانَ  فَـرُجِمَ، به فأمَرَ فَـقَالَ: نَـعَمْ. » أزََنَـيْتَ؟«  هَلَكَ. لقَدْ  لقَدْ : يقولُ  فِرْقَـتـَينِْ

 يَدَهُ  فَـوَضَعَ  صلى الله عليه وسلم إلى جَاءَ  أنَّهُ  مَاعِزٍ: تَـوْبةَِ  مِن أفَْضَلَ  تَـوْبةٌَ  ما: يقولُ  خَطِيئَتُهُ.  وَقاَئِلٌ  به أَحَاطَتْ 

 صلى الله عليه وسلم االلهِ  رَسولُ  جَاءَ  ثمَُّ  ثَلاَثةًَ. أَوْ  يوَمَينِْ  بذلكَ  فَـلَبِثوُا: قالَ  بالحِجَارةَِ. اقـْتُـلْنيِ : قالَ  ثمَُّ  يَدِهِ. في
 لِمَاعِزِ  اللَّهُ  غَفَرَ : فَقالوا: قالَ » مَالِكٍ  بنِ  لِمَاعِزِ  اسْتـَغْفِرُوا: «جَلَسَ. فَقالَ  ثمَُّ  جُلُوسٌ فَسَلَّمَ  وَهُمْ 
 ».لَوَسِعَتـْهُمْ  أمَُّةٍ  بينَْ  قُسِمَتْ  لو تَـوْبةًَ  تاَبَ  لقَدْ : «صلى الله عليه وسلم االلهِ  رَسولُ  مَالِكٍ. قالَ: فَقالَ  بنِ 

35 

كان الغدُ قالتْ: يا رسولَ  فلَمَّاو إنهُ رَدَّهَا.  : إنيِّ قد زَنيْتُ فَطَهِّرْنيِ صلى الله عليه وسلم جاءتِ الغَامِديَّةُ للِنَّبيِّ 

إمَّا لا، فاَذهبيِ : «صلى الله عليه وسلمااللهِ لمَِ تَـرُدَّني؟ لَعلَّكَ أنْ تردَّني كما ردَدْتَ ماعزاً، فَوااللهِ إنيِّ لحَبُـْلَى، قال 
فلمَّا » اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه :«قال فلَمَّا وَلدَتْ أتَـتْه باِلصَّبيِّ في خِرقةٍ،. »حتىَّ تلَِدي

فَقالتْ: هذا يا نَبيَّ االلهِ، قد فَطَمْتُه وقدْ أَكلَ الطَّعامَ، خبزٍ،  تْه أتَتْه باِلصَّبيِّ في يدِه كِسرةُ فَطَمَ 
فَدفعَ الصَّبيَّ، إلى رَجُلٍ مِنَ المسلمينَ، ثمَُّ أمَرَ đا فَحُفِرَ لها إلى صَدرهِا، وأمَرَ النَّاسَ فَرجمَوُها، 

مُ على وجْهِ خالدٍ، أي: تَطايَـرَ على وجْهِه  فَرمَى رأسَها خالدُ بنُ الوليدِ بحِجرٍ  قبلُ يفَ  فَـتَنضَّحَ الدَّ
مَهلاً يا خالدُ! فَوالَّذي نَـفْسي بيِدِه، لَقد  «سبَّهُ إيَّاهَا، فقال:  صلى الله عليه وسلمنبي االله فَسبَّها، فَسَمِعَ 

  ها ودُفِنَتْ ثمَُّ أمَرَ đِا فَصلَّى عَلي» تابَتْ توبةً لو تاđََا صاحبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ له
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35  
36  
47 

، أَنَّ قُـرَيْشًا أَهمََّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأةَِ الَّتيِ سَرَقَتْ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبيِِّ 

؟ فَـقَالُوا : وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ صلى الله عليه وسلمفيِ غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَـقَالوُا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ  صلى الله عليه وسلم

، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَـتـَلَوَّنَ صلى الله عليه وسلم، فَأُتيَِ đِاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمبْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ 

، فَـقَالَ لَهُ أُسَامَةُ : اسْتـَغْفِرْ » اللَّهِ ؟ أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ «، فَـقَالَ : صلى الله عليه وسلموَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ 

فاَخْتَطَبَ، فَأثَْـنىَ عَلَى اللَّهِ بمِاَ هُوَ  صلى الله عليه وسلم ليِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَـلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ 
اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْ «أَهْلُهُ ، ثمَُّ قاَلَ :  لِكُمْ أنََّـهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّريِفُ أمََّا بَـعْدُ، فإَِنمَّ

اطِمَةَ تَـركَُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَْدَّ ، وَإِنيِّ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ فَ 
: يوُنُسُ  فَـقُطِعَتْ يَدُهَا، قاَلَ  لْكَ الْمَرْأةَِ الَّتيِ سَرَقَتْ ، ثمَُّ أمََرَ بتِِ »بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ : قاَلَ عُرْوَةُ : قاَلَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَـوْبَـتُـهَا بَـعْدُ، وَتَـزَوَّجَتْ، وكََانَتْ تأَتيِنيِ 
 .صلى الله عليه وسلمبَـعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتـَهَا إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ 

 .»لا ضَرَرَ ولا ضِرار« 47

50 

بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا و لا تسرقوا و لاتزنوا ولا تقتلوا أولادكم و لا تأتوا  «
ببهتان تفترونه بين أيديكم و أرجلكم و لا تعصوا في معروف. فمن وفـــــــىّ منكم فأجره على 
االله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، و من أصاب من ذلك ثم 

 »ه االله فهو إلى االله إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبهستر 
  »لا تقطع يد سارق إلاّ في ربع دينار فصاعدا«  76

92  
فمن حال دونه فعليه العنة االله من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولي المقتول «
  »غضبه لا يقبل منه صرف و لاعدلو 

  »لا يقاد الوالد بالولد«  93
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     الملخص

تبقى الجريمة من أهم المشاكل التي تعاني منها البشرية رغم تطورها الحضاري، حيث تسعى كل 
العام والخاص، لا يزال التشريع العقابي الإسلامي قائما كأحد القوانين العقابية لردعها وتحقيق الأمن 

الحلول في ظل عدم نجاح الفقه الوضعي في القضاء على الجريمة، حيث تبقى المقارنة بين التشريعين 
العقابيين الوضعي والإسلامي من أهم المواضيع التي تسعى للوصول إلى الحل الرادع للجريمة، خاصة  

  التي تشهد تفشيا كبيرا في الوقت الراهن. ،النفس والمال الجرائم التي ēدد

Abstract  

Despite the civilized development, Crime remains one of the most important 
problems that humanity suffers from,  as all penal laws seek to deter it and achieve 
public and private security,  Islamic punitive legislation remains as one of the 
solutions during the failure of man-made laws to eliminate crime,  the comparison 
between positive punitive legislation and Islamic punitive legislation is one of the 
most important topics that seek to reach a deterrent solution to crime, especially 
crimes that threaten the soul and money, which are witnessing a great outbreak at 
the present time. 
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